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 *الاهداء*
 ....الى ربي قربا

 حبا –الى النبي صلاة االله وسلامه عليه 
 ومشجعاً  داعماً  البحث هذا مع رحلتي في صحبني من كل إلى

               ..ومضحيًا صابرًا ،مرشدًا و وناصحًا
 البحث هذا إتمام حتى وحنانهما بي اللذان أحاطاني بعطفهماأو  يأم إلى 

 المستمر الدعم محمد و منصور اللذان منحاني.. دربي شموع أخوتي إلى         
 الى اختي الصغيرة آمنة التي ساعدتني في اتمام هذه المذكرة

 خي التي لم تبخل علي بتوجيهاتهاألى زوجة إ
 ورفاقي أصدقائي كل إلى                               
 حرفاً  علمني من كل إلى                               

 الإنسان حقوق عن المدافعين كل إلى                       
 إلى جميع اساتذتي الكرام                               
 لى جامعة قاصدي مرباح إ                              

 المتواضع الجهد هذا أهدي                           
 *بقلم*

 ةنابي فايز 



   

 

 

 

 *شكر و عرفان*

حمد االله عز وجل الذي وفقني في اتمام هذه المذكرة بخير و على أبادئ ذي بدء 

 .خير 

الذي " خويلدي سعيد :"ستاذ المشرف لى الأإتوجه بجزيل الشكر و الامتنان أو 

 .ن يبخل علي بتوجيهاته و نصائحه أنجاز هذا العمل دون إرافقني طيلة 

 .ساتذتي و جامعة قاصدي مرباح ألى كل إتوجه بالشكر أكما 

و أيد العون في اتمام هذه المذكرة من قريب  يشكر كل من قدم لأن أنسى أكما لا 

 .بعيد 

 *بقلم*        

 فايزة نابي                           
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 *   ةـــــقدمـم*
موضوع للقانون ، فلم یتناول ذلك القانون التقلیدي سوى  لفرد بموجب مبادئ القانون الدوليلم یكن ا

كما لم یوفر بھ حمایة قانونیة مباشرة و بالنتیجة لم یمنحھ حقوقا ولم یفرض علیھ  نشاطاتھ ولم ینظمھا ،
إلا ان القانون الدولي بعد الحربین . التزامات ، بل كانت تلك الامور متروكة لسلطان الدولة و سیادتھا 

اخذ یفرض علیھ ، و بالمقابل العالمیتین ، اخذ یھتم بالفرد و یوفر لحقوقھ قدرا من الحمایة القانونیة 
 .من الجماعة الدولیة أالتزامات دولیة حمایة لمصلحة و

الدولیة المفروضة على الفرد وتعدد  لتزاماتالاأثر كبیر في تشعب و كان لقیام الامم المتحدة 
ولتھ المنظمة المذكورة لحقوق الانسان و حمایتھا بشتى السبل و منھا أمصادرھا ، نتیجة للاھتمام الذي 

الضمان الجماعي في میثاق الامم المتحدة وما تملیھ ضرورات حفظ  من ناحیة ، ونتیجة لقیام القانونیة
ن الدولي قانوالمطرد لقواعد ال زدیادالاوقد ادى ھذا الحال الى . اخرى السلم و الامن الدولیین من ناحیة 

ت جرمیة موجبة تیان تصرفات معینة ، معتبرة اتیانھا تصرفاالتي تفرض على الفرد الامتناع عن إ
 .ولیة ئللمس

بولادة فرع  المناداةلقد جاءت مجمل التطورات التي حصلت في ھذا الحقل لتحفز الفقھ الدولي على 
و رغم ان تسمیتھ ومحتواه بقیا موضع ) القانون الدولي الجنائي(لا وھو أجدید من فروع القانون الدولي 

ھتمامنا بالتحقق من وجود قواعد تنتمي الى طائفة و لا تھمنا حصیلة ھذا النقاش بقدر ا، جدل ونقاش 
 تأتيو  –بصفتھم الرسمیة او الشخصیة  –قواعد القانون الدولي تعني بفرض الالتزامات على الأفراد 

ید ضوابط د، اضافة الى تح) كالجرائم الدولیة التي یرتكبھا الأفراد(على ھیئة محظورات جنائیة 
وبذلك ینحصر موضوع البحث في ھذا الاطار الى . ك المحظورات المسؤولیة الجنائیة عن انتھاك تل

تحدید معالم الحمایة تم اثباتھ من خلال جانب دراسة المركز القانوني للفرد في القانون الدولي العام و
الناجمة عن ارتكابھم لمجموعة من  للأفرادولیة الجنائیة الدولیة ئیتم تحدید المسالدولیة للحقوق الفردیة  

و الجرائم الدولیة التي تخل بالنظام العام الدولي وقد تم اختیار موضوع الفرد في القانون الدولي العام 
ومن ھنا یثور  ان القانون الدولي یحكم العلاقات بین الدول فالأصل. وضعیاتھ القانونیةالتطرق الى 

 :التساؤل

مباشرة مع  مواجھةفي  الفردفما مبرر وجود ام یحكم العلاقات بین الدول ما دام القانون الدولي الع 
 قواعد القانون الدولي ؟ 

و شخص من اشخاص المسؤولیة الدولیة و  مسئولو بما للفرد من حقوق مقررة لھ دولیا فھو بذلك 
 فماذا نعني بمسؤولیة الفرد طبقا للقانون الدولي العام ؟ .معرض للمساءلة الجنائیة 

وموقف المجتمع الدولي اھي طبیعة الجرائم المرتكبة من قبلھم و التي تؤدي بھم للمحاكمة الدولیة م
 ؟ ازاءھا 

 أ 
 



 
حیث كرست المحكمة الجنائیة الدولیة جھودھا من اجل عقاب كل من قام باقتراف احد الجرائم التي 

د بنظام الجزاءات للمحكمة وقصما المف. تحرم ارتكابھا المنصوص علیھا في نظام روما الاساسي 
 الجنائیة الدولیة ؟

ن نتطرق لتقسیم الموضوع نذكر المنھج المتبع في ھذه الدراسة ، حیث اعتمدنا الاسلوب أوقبل 
ھم مصدر لھذا القانون اضافة الى اتباع أباعتبارھا  والإعلاناتالتحلیلي وذلك في مضمون المواثیق ، 

 .الدولیة و العقوبات المطبقة على مرتكبي ھذه الجرائم نفس المنھج في تحدید طبیعة الجرائم 

فتح  ایضا و سنحاول،  بالاجابة عن التساؤلات المطروحةع ونحاول الخروج من ھذا الموضوس
شخاص القانون الدولي العام حسب بیان الخطة التالیة بحیث قسمنا ھذا أمجال دراسة الفرد كشخص من 

 :فیھما لأھم القوانین التي تحكم الفرد  تعرضنا، فصلین الموضوع الى 

 الفرد في القانون الدولي لحقوق الانسان:الفصل الاول 

 حقوق الفرد في المواثیق الدولیة:المبحث الاول 

 التطور التاریخي لحقوق الفرد في القوانین الوضعیة:المطلب الاول 

 مفھوم الحقوق الفردیة:المطلب الثاني

 الدولي في تكریس حقوق الفرددور العمل :المطلب الثالث

 تطور المركز القانوني للفرد في القانون الدولي لحقوق الانسان:المبحث الثاني 

 مركز الفرد قبل ظھور القانون الدولي لحقوق الانسان:المطلب الاول 

 مركز الفرد في ظل القانون الدولي لحقوق الانسان:المطلب الثاني 

 القانوني للفرد في ظل القانون الدولي لحقوق الانسانتقییم المركز :المطلب الثالث 

 الفرد في القانون الدولي الجنائي:الثانيالفصل 

 تحدید الجرائم الدولیة في المجتمع الدولي:المبحث الاول 

 انواع الجریمة الدولیة و موقف المجتمع الدولي تجاھھا:المطلب الاول 

 نظام تسلیم المجرمین:المطلب الثاني

 عقوبة الجریمة الدولیة:لثالثالمطلب ا

 المسؤولیة الدولیة الجنائیة :المبحث الثاني 

 مفھوم المسؤولیة الدولیة الجنائیة للأفراد:المطلب الاول 

 مسؤولیة القادة او الرؤساء في القانون الدولي الجنائي:المطلب الثاني 

 اسس المسؤولیة الجنائیة الدولیة و اثر قیامھا:المطلب الثالث 

 ب 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الاول
 



 الفرد في القانون الدولي لحقوق الانسان : الفصل الاول 
مجموعة القواعد الاتفاقیة و العرفیة : "یمكن تحدید مفھوم القانون الدولي لحقوق الإنسان بأنھ 

الرامیة إلى حمایة أرواح الأفراد و صحتھم و كرامتھم و التي تكفل للشعوب و  الدولیة والوطنیة ،
قواعد جملة من ال"  : ھو، أو "كرامتھا في حالات السلم والحرب الجماعات و الأقلیات عزتھا و

، والتي یوسع الإفراد و الشعوب و الجماعات استنادا إلیھا ، إن یتوقعوا  الدولیة الاتفاقیة العرفیة
ا معینا من جانب حكوماتھم ، أو یدّعو لأنفسھم الحق في مكاسب معینة من تلك الحكومات ، أو سلوك

 " یتوقعوا ذلك السلوك و یدّعوا لأنفسھم تلك المكاسب معا في سیاق حالات السلم والحرب

 ومن ثم فان نقطة الانطلاق في فھم القانون الدولي لحقوق الإنسان ، ھو توفر حقوق عامة تمتلك لأي
حقوق " و بعبارة أخرى فانھ یتوقف على وجود  )كالحق في العیش مثلا( إنسان أیا كان في كونھ إنسان 

و ھي تلك الحقوق التي یمتلكھا الإنسان في كونھ إنسان من جراء "  الحقوق الطبیعیة" أو "  الإنسان
 . )1(وبغیر ارتباط بالقوة الصادرة عن حكم أیا كان طبیعتھ البشریة و كرامتھ الإنسانیة ،

فیما یتمثل دور العمل الدولي في تكریس حقوق الفرد وماذا نقصد  : و السؤال الذي یمكن طرحھ
 د لحقوق الإنسان ؟.بالحقوق الفردیة ؟ وما ھو المركز القانوني للفرد في إطار الق

یتم تقسیم ھذا الفصل إلى مبحثین نتطرق في كل  من خلال ھذا المنطلق وللإجابة عن ھذا التساؤل و
 :إلىمنھما 

 

 حقوق الفرد في المواثیق الدولیة :الأولالمبحث 

 د لحقوق الإنسان.تطور المركز القانوني للفرد في الق :الثانيالمبحث 

 

 

 

 

 

 

 

 

الساحة المركزیة –عمر سعد الله ، مدخل في القانون الدولي لحقوق الإنسان ، الطبعة الخامسة منقحة و مزیدة ، دیوان المطبعات الجامعیة . د -)1( 
 12-11، ص2009السنة  بن عكنون ، –
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 حقوق الفرد في المواثیق الدولیة :الأولالمبحث 
جعل من قواعد ھذا  ،الإنسانالتقدم الذي تم الوصول إلیھ في مجال تقنین القانون الدولي لحقوق  إن

 .فراد داخل المجتمع الدوليالأخیر تتسم بالوضوح في ما یخص حمایة الأ

 2حقوق الإنسان في القوانین الوضعیةالتطور التاریخي ل :الاولالمطلب 
و الأحكام و القواعد والقوانین و الوثائق المنظمة لسلوك  المقصود بالقانون الوضعي ھو كل المبادئ

وبشان حقوق . الأفراد والجماعات و التي ھي من وضع الإنسان نفسھ بناءا على اجتھاداتھ الخاصة 
الإنسان ضمن ھذه القوانین حاول الغرب تحدید ھذه الحقوق و تنظیمھا في العدید من الوثائق التي 

إعلانات و مواثیق لحقوق الإنسان أھمھا الإعلان  غرب إلى ظھور عدةأصدرھا و قد توجت جھود ال
 .العالمي لحقوق الإنسان ، العھدین الدولیین الخاصین بحقوق الإنسان 

 حقوق الإنسان في المواثیق الدولیة قبل الإعلان :الأولالفرع 

فان الغرب یسند ھذه  على خلاف الشریعة الإسلامیة التي ترى في حقوق الإنسان فریضة واجبة ،
الحقوق إلى ما یعرف بالقانون الطبیعي ، وھي في نظره متصلة اتصالا عضویا بالإنسان من حیث ھو 

الأساسیة لتكوین المجتمع المحافظة على ھذه الحقوق في إطار العقد الاجتماعي  إنسان ، ومن الشروط
د على احترام حقوق الإنسان بكونھا الذي قامت علیھ الحضارة الأوروبیة الحدیثة ، والذي كان یعتم

 .حقوقا طبیعیة 

وقد روج لنظریة العقد الاجتماعي عدد من الفلاسفة و المفكرین قادة التیار الإلحادي أمثال توماس 
وھي الفكرة  ،الإنسانو ارسوا فكرة القانون الطبیعي كمصدر لحقوق ... ھوبز ، جون لوك ، دایفید ھیوم 

بعد أن رسوا أفكار . تمردا على استبداد الكنیسة ،الكنسيدي الحقیقي عن القانون التي تشكل البدیل الإلحا
ھؤلاء الفلاسفة أصبحت حقوق الإنسان في الغرب ھي حقوق فردیة ، بمعنى أنھا حقوق للفرد في 
مواجھة المجتمع ،على خلاف الحق في الشریعة الإسلامیة الذي ھو حق الفرد في المجتمع ، وقد تأثر 

الغربي بأفكار الفلاسفة و رجال العلم و الدین عندھم قدیما وحدیثا فقنن الغرب العدید من  المجتمع
 :نذكر على سبیل المثال  )1(.ومن بین الوثائق المتضمنة لھذه الحقوق .القوانین لتقریر حقوق الإنسان

 3الوثیقة الكبرى المعروفة بالعھد الأعظم :أولا 

بعد ثورة الأشراف و رجال الكنیسة التي  م1215أصدرھا الملك جون ستیوارت ملك بریطانیا عام 
أسفرت إلى تحرر الكنیسة من سیطرة الملك وعدم فرض ضرائب جدیدة إلا بموافقة الشعب و احترام 

 )2(.الحقوق والحریات الفردیة 

 م23/02/1688وثیقة الحقوق الانجلیزیة الصادرة في  :ثانیا 

و جاء في مضمونھا تأكید القیود على سلطة الملك و إنكار حقھ في فرض أوامر على أي إنسان أو 
 )3(.القانونسجنھ أو معاقبتھ أو نزول جنده على احد من الناس دون سن 

،  2006باعة والنشر ، السنة عمار مساعدي ، مبدأ المساواة و حمایة حقوق الإنسان في أحكام القرآن و مواد الإعلان ،دار الخلدونیة للط. د -)1( 

 83-82ص 

358،ص1987كریم یوسف احمد كشاكش،الحریات العامة في الانظمة السیاسیة المعاصرة،منشاة المعارف،سنة . د -)2(  

عربیة سلیمان بن عبد الرحمن الحقیل ، حقوق الانسان في الاسلام و الرد على الشبھات المثارة حولھا ، مكتبة الملك فھد الوطنیة ، المملكة ال. د -)3(
178-177،ص1977،سنة 2السعودیة ،ط  

2 
 

                                                            



  م05/07/1776وثیقة إعلان الحقوق الأمریكیة الصادرة في  :ثالثا 

إن جمیع الناس خلقوا أحرارا ومتساوین وان الخالق قد وھبھم حقوقا لا تبدیل فیھا  " :فیھاحیث جاء 
مستمدة قوتھا  الحریات،وان الحكومات تعمل على كفالة الحقوق و  الحریة،من بینھا حق الحیاة و 
 )1(".العامالعادلة من رضي الرأي 

وكانت ھذه الوثیقة نتاجا لفلاسفة القانون الطبیعي و الحقوق الطبیعیة للإفراد و تجعل العقد الاجتماعي 
 .أساسا للتنظیم الدستوري في الولایات المستقلة

 م26/08/1789إعلان الحقوق الفرنسیة الصادر في  :رابعا 

،  الناس خلقوا أحرارا و متساوین في الحقوق "وجاء فیھ على الخصوص  1791حیث الحق بدستور 
وان ھدف كل دولة ھو المحافظة على حقوق الإنسان الطبیعیة التي لا تقبل السقوط و ھي الحریة و 

كما نص ھذا الإعلان على حریة الفكر و ."  الأمن و مقاومة الاضطھاد وان الشعب ھو مصدر للسلطان
وتھ من نصوص تنظیمیة لحقوق و حریات الإنسان قد تثیر الرأي أن مثل ھذه الوثائق نظرا لما احت

) الدستور(الواردة فیھا بمثابة قانون أو تشریع أساسي  تساؤل البعض عن قیمتھا القانونیة ، ھل النصوص
و الإجابة على مثل ھذه الأسئلة تراوحت بین من یجعل ھذه النصوص الواردة في الإعلانات أكثر من 

 )2(.اوي القیمة الدساتیر و لا یجب الخروج علیھا الدساتیر في قوتھا و تس
على العمل على توفیر  23من المادة " ب"إضافة إلى عھد عصبة الأمم حیث جاء في الفقرة  4

 المعاملة العادلة للسكان الوطنیین للأقالیم المشمولة برقابتھم

 میثاق الأمم المتحدة : خامسا

ما یؤكد على ضرورة كفالة  4-2-1حیث أشار على حقوق الإنسان صراحة في دیباجتھ في الفقرات 
 )3(.حقوق الإنسان الأساسیة ، و ضمان كرامة الإنسان 

 حقوق الإنسان الواردة في الإعلان العالمي :الثانيالفرع 

یعتبر البیان الدولي الأساسي الذي یتناول حقوق كافة أعضاء الأسرة الإنسانیة و ھي حقوق غیر قابلة 
للتصرف ، و الانتھاك الھدف منھ ھو أن یكون بیانا للأھداف التي ینبغي للحكومات أن تحققھا أي انھ لم 

د توصیة ومن ثم فھو غیر یكن جزءا من القانون الدولي الملزم فالإعلان العالمي لھذه الصفة ھو مجر
ملزم للدول إلا إذ تضمنتھ اتفاقیة مبرمة بینھم لان الجامعة العربیة لیس لھا الحق في فرض قواعد ملزمة 

 .على الدول للأعضاء

وافق مؤتمر الأمم المتحدة الدولي لحقوق الإنسان على أن الإعلان العالمي یشكل  م1968في عام 
حیث اثر ذلك على دساتیر العدید من البلدان و قوانینھا و حتى على التزاما لأعضاء المجتمع الدولي 

 .قرارات المحاكم في بعض الحالات

وقد حاول المجتمع الدولي  أھمیھ، من الموضوعات الأكثر  الجدیر بالذكر أن موضوع حقوق الإنسان
في  تجسید ھذه الحقوق في الإعلان العالمي الذي أقرتھ الجمعیة العامة للأمم المتحدة

أن الناس كلھم یولدون أحرارا : "  ]3-2-1[ ،وھذا ما تحقق بالفعل فقد جاء في الموادم1948/دیسمبر/10
كما جاء " ومتساوون في الكرامة و لھم نفس الحقوق و كل فرد لھ الحق في الحیاة والحریة و الأمان 

 359المرجع السابق،ص كریم یوسف احمد كشاكش،. د -)1(

 22سلیمان بن عبد الرحمن الحقیل ،المرجع السابق،ص. د -)2(

 84المرجع السابق ، ص،عمار مساعدي . د –)3(
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ممارسة التعذیب أو الحط عدم جواز الاسترقاق ومنع التجارة بالرقیق ، وعدم "  05و  04في المادة 
من ھذا الإعلان التي تنص كلھا على حقوق الفرد و  21إلى  6إضافة إلى المواد من " من الكرامة 

 )1(.حریاتھ المكفولة لھ بموجب ھذا الإعلان 

 العھدین الدولیین الخاصین بحقوق الإنسان :الثالثالفرع 

قفزة نوعیة لمسار حقوق الإنسان بعد  ،الإنسانیمكن اعتبار العھدین الدولیین الخاصین بحقوق 
 .الإنسانصدور الإعلان العالمي لحقوق 

 العھد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة:  أولا

فالعھد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة و الاجتماعیة و الثقافیة، ینص في مادتھ الأولى على أن 
... وھي تملك بمقتضى ھذا الحق حریة تقریر مركزھا السیاسي ومصیرھالكل الشعوب الحق في تقریر 

 .حریة تامین نمائھا الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي و

یجوز لجمیع الشعوب تحقیقا لغایاتھا التصرف الحر : " و جاء في الفقرة الثانیة في نفس المادة انھ 
امات منبثقة عن مقتضیات التعاون الاقتصادي بثرواتھا و مواردھا الطبیعیة دون الإخلال بأیة التز

 . " الدولي

كما . من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 23تفصیلا لما جاء في المادة  8-7-6و جاء في المادتین 
 .من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 25من ھذا العھد الفقرة الثالثة من المادة  10شرحت المادة 

العھد تؤكد حق الإنسان في الغذاء والكساء و المأوى و التحسین المستمر  من ھذا 11كما نجد المادة 
 )2(.من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  23في لظروفھ المعیشیة ، وھي عبارة عن شرح للمادة 

یشكل تفصیلا  وعلى العموم فان العھد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة ،
 .لمواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 

 العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة: ثانیا 

المبادئ الواردة في الإعلان  ،وتوسع ،بتفصیلفان مواده ھي الأخرى تعالج  ،العھدو بخصوص ھذا 
قوق المدنیة والسیاسیة على سبیل فالمادة السادسة من العھد الدولي الخاص بالح ،الإنسانالعالمي لحقوق 

 5 :المثال

وعلى  ،الحیاةعلى الحق في " تنصتفسر المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حیث 
 ."ا ولا یجوز حرمان احد من حیاتھ تعسف ،الحیاةضرورة حمایة القانون لھذه 

إن الدول التي لم تلغ عقوبة الإعدام ، لا یجوز لھا أن تحكم  و جاء في الفقرة الثانیة من ھذه المادة ،
بھذه العقوبة إلا جزاءا على اشد الجرائم خطورة وفقا للتشریع النافذ وقت ارتكاب الجریمة ، وغیر 

 .المخالف لأحكام ھذا العھد ، ولاتفاقیة منع الإبادة الجماعیة  والمعاقبة علیھا 

واز الاسترقاق وھي بمثابة شرح للمادة الرابعة من الإعلان العالمي و تنص المادة الثامنة على عدم ج
على عدم جواز تعریض أي شخص علة نحو تعسفي أو غیر قانوني  17لحقوق الإنسان ، و تنص المادة 

 21الى1،انظر المواد من1948دیسمبر  10في  المؤرخة 3الدورة  العامة،صادر بموجب قرار من الجمعیة  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، -)1(
، 1966/دیسمبر/16العھد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، الصادر بموجب قرار من الجمعیة العامة، المؤرخ في  -)2(

 21الدورة 
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من الإعلان  12في التدخل في خصوصیاتھ أو شؤون أسرتھ آو مرسلاتھ وھذه المادة بمثابة شرح للمادة 
 .نسانالعالمي لحقوق الإ

" لكل إنسان الحق في حریة الفكر و الوجدان و الدین " من ھذا العھد انھ  18/01وجاء في المادة 
من نفس المادة انھ لا یجوز تعریض احد للإكراه سواء ما تعلق بدینھ أو معتقده ،  02وجاء في الفقرة 

من ھذا العھد فقد  20من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أما المادة  18وھي شرح و تفصیل للمادة 
منعت الدعایة للحرب وأیة دعوى إلى الكراھیة القومیة ، أو العنصریة ، أو الدینیة ، من شانھا أن تشكل 

 )1(. تحریضا على العداوة

لدولي بحقوق ن الھدف من عرض بعض المواد من ھذین العھدین ھو إبراز مدى اھتمام المجتمع اإ
الإنسان المدیة و السیاسیة و الاقتصادیة و الاجتماعیة واعتبارھا قضیة أساسیة لكل الدول و الشعوب 

 .بغض النظر عن أدیانھا و لغاتھا و أعراقھا و سیاستھا و إیدیولوجیتھا و أنظمة الحكم فیھا

غیر أن ما یلفت الانتباه في ھذا المجال ھو انھ على الرغم من اھتمام المجتمع الدولي من خلال مواثیقھ 
المتعددة بحقوق الإنسان ، وعلى الرغم من أن العدید من الدول العربیة قد صادقت على مثل ھذه 

 ا لم تلتزم بھا ، وان ماالمواثیق و العھود و التزمت بتطبیقھا ، و أصبحت جزءا من تشریعاتھا ، إلا أنھ
یجري الآن في البلدان العربیة من انتھاكات لحقوق الإنسان السیاسة و الاقتصادیة والاجتماعیة ولا 

 6تماشى مع ھذه العھود و المواثیقی

 مفھوم الحقوق الفردیة :الثانيالمطلب 
حقا  14شخصا و ھناك و ھي تلك الحقوق التي یجب ان تتوفر لكل فرد و ھي تترتب للفرد باعتباره 

 )2(. الدولي  دمدنیا نص علیھ للعھ
 :تقسم الحقوق الفردیة على أساس التصنیف الآتي 

 .الحقوق التي تمكن من الحصول على التزامات مقابلة لھا  -1
 .وتسمى بحقوق القدرة ،قانونیةالحقوق التي تمكن من ممارسة نشاطات  -2

فالحقوق التي تمكن الفرد من الحصول على امتیازات ناتجة عن تنفیذ واجب وتسمى بالحقوق 
المصلحة ،أما الحقوق التي تمكن من ممارسة بعض النشاطات تسمى بالحقوق ، الحریة ، وھنا یكون 

 )3(.القانون غیر منشئ لھذه الحقوق ، لأنھ یقتصر على حمایتھا فقط 

تي تمكن من الحصول علیھا فھي  لا تتعلق بنشاط المستفید ، بل بنشاط أما في حقوق المصلحة ، وال
، ویحق للمستفید ھنا المطالبة بالتنفیذ إذ لم تقدم لھ " المدین بالواجب " طرف آخر في العلاقة القانونیة 

 .الخدمة ، ففي ھذه الحالة القانون لا یحمي النشاط بل المصلحة المقدمة للشخص 

الحقوق التي تخول لسلطة المسؤول في التسلسل الوظیفي وسلطة التشریع ، فحقوق السلطة منھا 
والحصول بسعر منخفض ، أو بالمجان على خدمة أو شيء ، والقدرة على التعاقد ، والقدرة على رفع 

 )4(...بالقانونفالحق ھنا یحمي نشاطا ناشئا .... الدعوى 

 1966/دیسمبر/16العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، الصادر بموجب قرار من الجمعیة العامة، المؤرخ في  -)1(
وضعیة حمایة الفرد في نطاق القانون الدولي لحقوق الإنسان، مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس في العلوم القانونیة و الإداریة، زناتي مختار،  -)2(

 29-28، ص 2002/2003السنة 
انون الاساسي و العلوم القالماجستیر في اطار  خیاطي مختار ،دور القضاء الجنائي الدولي في حمایة حقوق الانسان،مذكرة لنیل شھادة -)3(
 53،ص 2011قانون الدولي العام،جامعة مولود معمري تیزي وزو، سنة  الدكتوراه ،"السیاسیة"
یات و الالیات،دار ھومة للطباعة زیز،حقوق الانسان في القانون الدولي و العلاقات الدولیة ،المحتوعقادري عبد ال -)4(
 19ص،2003النشر،الجزائر،و
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إن حقوق الفرد ولذاتھ عدیدة في القانون الدولي لحقوق الإنسان ، فالحقوق المدنیة ، و السیاسیة  
من الإعلان العالمي  3المعترف بھا لھ تشمل حق الفرد في الحیاة ، و الأمان على شخصھ طبقا للمادة 

كائنا حیا أراد الله لھ وھو حق كل إنسان في الوجود ،واحترام روحھ وجسده باعتباره  )1(لحقوق الإنسان 
، والحق في الحریة ،  )3("  ولقد كرمنا بني ادم" وتعالى لقولھ  )2(الحیاة واستحق تكریم الخالق سبحانھ

والتحرر من الاسترقاق ، والاستعباد ، وعدم الخضوع للتعذیب ، وللمعاملة القاسیة ، أو العقوبة 
لحاطة بكرامتھ ، وحق الفرد في كل مكان في أن ، أو ا)4( 2008من دستور ) 53(اللاانسانیة المادة 

یعترف لھ بالشخصیة القانونیة وحق اللجوء للقضاء للانتصاف الفعلي ، وعدم جواز الاعتقال و الحجز و 
، وحق كل فرد في أن تنظر قضیتھ  )5(من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 4النفي التعسفیین المادة 

منصفا ، وعلنیا ، والحق في اعتبار أن كل شخص بریئا لا أن تثبت محطمة مستقلة ، محایدة ، نظرا 
، وعدم جواز  )6(منھ  45في المادة  2008إدانتھ ، تأكیدا لمبدأ اقتراض البراءة الذي عالجھ دستور 

من ) 13(التدخل التعسفي في حیاة الفرد الخاصة ، أو في شؤون أسرتھ ، أو سكنھ حیث جاء في المادة 
المتعلقتین  1989 )8(من دستور ) 87و86(و المواد  1976دستور  )7(مي لحقوق الإنسان الإعلان العال

 13، وحقھ في حریة التنقل حیث نصت على ھذا المادتین  الحرب بحالة الطوارئ والحالة الاستثنائیة و
من  30وان تكون للفرد جنسیة طبقا للمادة  ، واللجوء، )9(من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 14و 

 7 )10(. الدستور

من  38من الدستور، وحریة الفكر المادة  52وحق الزواج ، وتأسیس أسرة ، وحق التملك المادة 
 41، وحریة الرأي والتعبیر وحق تكوین الجمعیات ، وعقد الاجتماعات المادة  والوجدان الدیني ،الدستور

وحق كل فرد في المشاركة في إدارة شؤون بلاده العامة وحق كل شخص بالتساوي مع  من الدستور ،
 )11(. الآخرین في تقلد الوظائف العامة في بلده

  ".شخصھلكل فرد الحق في الحیاة و الحریة و سلامة " من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على انھ  3المادة  -)1( 
 الطاھر بن خلف الله ، مدخل إلى الحریات و حقوق الإنسان ، الجزء الثاني ، التعبیر الدستوري للحریات والحقوق ،. راجع كتاب د -)2(

 68-66-61-55، ص  2009كوم للطباعة والنشر ، سنة .طاكسیج
 70سورة الإسراء، الآیة  -)3(

التعلیم .التعلیم مجانیا حسب الشروط التي یحددھا القانون.الحق في التعلیم مضمون" :التي تنص على انھ من الدستور الجزائري 53المادة  -)4(
 76الجریدة الرسمیة رقم  ."تسھر الدولة على التساوي في الالتحاق بالتعلیم، والتكوین المھني.التعلیمیةتنظم الدولة المنظومة .الأساسي إجباري

أبریل  14المؤرخة في  25، الجریدة الرسمیة رقم 2002أبریل  10، المؤرخ في 03-02القانون رقم :معدل بـ1996دیسمبر  8المؤرخة في 
 2008نوفمبر 16، المؤرخة في 63، الجریدة الرسمیة رقم 2008مبر نوف 15المؤرخ في  19-08، القانون رقم 2002

لا یجوز استرقاق أو استعباد أي شخص، و یحظر استرقاق و تجارة الرقیق بكافة " من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على  4المادة  -)5(
 "أوضاعھما 

 ...."حریة التنقل و اختیار محل إقامتھ داخل حدود كل دولةلكل فرد " من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  13المادة  -)6(

سریة المراسلات والاتصالات .لا یجوز انتھاك حُرمة حیاة المواطن الخاصة، وحرمة شرفـھ، ویحمیھما القانون"من الدستور :39المادة  -)7(
 ."الخاصة بكل أشكالھا مضمونة

 1976دستور  و 1989فبرایر سنة  23الـمؤرخ في ، 1989دستور  -)8(

 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 14و  13المادتین  -)9(

شروط اكتساب الجنسیة الجزائریة، والاحتفاظ بھا، أو فقدانھا، أو إسقاطھا، .الجنسیة الجزائریة، معرفة بالقانون"من الدستور  30المادة  -)10(
 ."محددة بالقانون

بن عكنون _الساحة المركزیة_، دیوان المطبوعات الجامعیة 1الطبعة القانون الدولي لحقوق الانسان،مدخل في عمر إسماعیل سعد الله،.د -)11(
 78، ص  1991الجزائر،سنة
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و تشمل حقوق الفرد الاقتصادیة والاجتماعیة و الثقافیة المعترف بھا في القانون الدولي لحقوق 
 )1(.الإنسانالعالمي لحقوق من الإعلان  23الحق في العمل طبقا للمادة  ،الإنسان

و ھذا ما جاء في القران . ویحث الإسلام على العمل و یحبذ أن یقتات الإنسان المسلم من عمل یده
فإذا قضیت الصلوات فانتشروا في الأرض و ابتغوا " الكریم و السنة النبویة الشریفة إذ یقول عز وجل 

الحق في الضمان الاجتماعي بما في ذلك التأمینات الاجتماعیة و الحق في الراحة  ،  )2("  من فضل الله
وأوقات الفراغ ، والحق في مستوى معیشة یكفي لضمان الصحة و الرفاھیة ، والحق في التعلیم ، والحق 

سرة و في المشاركة في حیاة المجتمع الثقافیة ، و الحق في تكوین نقابات ، والانضمام إلیھا ، وحق الأ
الأمھات ، و الأطفال ، والمراھقین في اكبر قدر من الحمایة و المساعدة و الحق في مستوى معیشي 

 )8( ...كافي ، والحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمیة والعقلیة 

عدا الحالات الاستثنائیة الواردة في المواد )3(من الدستور  39و حقھ في سریة مرسلاتھ طبقا للمادة 
  1976دستور  من )120/30(

 دور العمل الدولي في تكریس حقوق الفرد :الثالثالمطلب 

 التأیید الدولي لفكرة الشخصیة الدولیة للفرد :الأولالفرع 

بعیدا عن فكرة الأھلیة  ،للفردلقد اجمع العدید من الدولیین على دعوة ضرورة منح ھذه الشخصیة 
 .القانونیة للفرد

لا یعتبر : " حیث قال " روسیدسي " ومن ھؤلاء الدولیین نذكر منھم مندوب قبرص في الأمم المتحدة 
الإنسان فقط مجرد شفقة على الصعید الدولي ، بل ھو شخص من أشخاص القانون الدولي فمن حق 

تھ في حقھ فیرسل عریضة إلى ھیئة دولیة الفرد أن یطالب بالتعویض عن خطا ارتكبتھ حكوم
 )4(" . ...متخصصة لھذا الغرض 

والذي دافع عن الشخصیة القانونیة للفرد و ارتأى أنھا  " بلادوري بالییز"و أیده في نفس الفكرة السید 
 .على الكثیر من مبادئ في القانون الدولي أ حد عناصر التطور الذي طرأ

إن الفرد كشخص من أشخاص القانون .... " إذا قال  " یسي رایبنكو"خذ بھذه الفكرة  أیضا أو 
والوثائق الدولیة  ،التصریحاتو اعترفت بذلك  ،الفقھاءالدولي قد تطور على أیدي الكثیر من 

 9" ....الرسمیة

إلى لجنة القانون  1948زیادة على ذلك جاء في مذكرة الأمین العام للأمم المتحدة المقدمة لعام 
الدولي فیما یخص أشخاص القانون الدولي أن الشخصیة القانونیة لم تعد خلال الربع الأخیر من ھذا 

لكل شخص الحق في العمل ، ولھ حریة اختیاره بشروط عادلة مرضیة كما أن لھ حق ":الإنسانمن الإعلان العالمي لحقوق  23المادة  -)1( 
 ". ..الحمایة من البطالة 

10سورة الجمعة ، الایة -)2(  
 .."لا یجوز انتھاك حرمة حیاة المواطن الخاصة، وحرمة شرفھ، ویحمیھما القانون: "  من الدستور تنص على انھ 39المادة  -)3(

 "سرّیة المراسلات والاتصالات الخاصة بكل أشكالھا مضمونة
 143-142، ص المرجع السابق مدخل في القانون الدولي لحقوق الإنسان ، ، عمر إسماعیل سعد الله.د – )4(
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الدولي قد ھجر  القرن ذات أھمیة  نظریة خاصة ، وإنما تتطلب الآن تنظیما دولیا لھ حجتھ  أن العمل
المذھب القائل أن الدول وحدھا أشخاص القانون الدولي رغم أن نظام محكمة العدل الدولیة ینظم ھذا 

 .فان العدید من الأجھزة الدولیة یعترف للفرد بالشخصیة الدولیة . المذھب 

 إقرار القانون الدولي للشخصیة الدولیة للفرد:  الفرع الثاني

إن مصادر الشخصیة القانونیة للفرد في ھذا القانون متعددة ، فھي تبرز من خلال المعاھدات المختلفة 
الخاصة بحمایة الأقلیات و اتفاقیة منع إبادة الجنس البشري ، إضافة إلى الاتفاقیات الأوروبیة لحقوق 

ة الأمریكیة لحقوق الإنسان ، والاتفاقی 1948، و الإعلان الأمریكي لحقوق الإنسان  1950الإنسان عام 
، والاتفاقیة الخاصة بالحقوق المدنیة والسیاسیة ، والبروتوكول الاختیاري الملحق بھا عام  1969عام 

، و الاتفاقیة الخاصة بالحقوق الاقتصادیة و الاجتماعیة و الثقافیة ، وباقي اتفاقیات حقوق  1966
فتشكل مجموع القواعد الدولیة آثارا مباشرة على . اتفاقیة بین عامة وخاصة 100الإنسان التي تتعدى 

 :الأفراد نجملھا فیما یلي

وتحرم الاتجار بالرق و  والقرصنة، كالقواعد التي تحرم  القواعد التي تنشأ حمایة دولیة للأفراد -1
فان كل ھذه الاتفاقیات تؤكد أن .الخ... ، وحظر الاتجار بالمخدرات واستھلاكھا الاتجار بالرقیق

یة الدولیة للفرد أصبحت موضوع تعھدات ملزمة قانونا فالمادة السادسة من الاتفاقیة الدولیة الحما
للقضاء على جمیع أشكال التمییز العنصري تلزم الدول الأطراف بان یؤمن لكل شخص خاضع 

 ... لولایتھا حمایة فعلیة ، و سبیلا للانتصاف من كل فعل من أفعال التمییز العنصري 
التعذیب لأسباب دینیة،  ،السكاني تعاقب الفرد مباشرة لارتكابھ جرائم ضد الإنسانیة كإبعاد القواعد الت -2

فاقیة منع جریمة الاسترقاق وكل ما ورد في المادة الثالثة من الجرائم ضد الإنسانیة في ات ،سیاسیةأو 
إضافة لاتفاقیة منع إبادة الجنس البشري التي تتضمن رؤیة شاملة للجرائم الدولیة  ...الفصل العنصري

التي ترتكب من قبل الأفراد سواء كانوا رجال دولة ، أم مواطنین ، أفراد عادیین ، وتقضي أن یقع 
 .مرتكبوھا تحت طائلة القانون 

وجود صعوبات تعترض إقامة محكمة  القواعد التي أقرت بمثول الفرد أمام المحاكم الدولیة بالرغم من -3
دولیة لمحاكمة الأفراد ، إلا أن إقامة ھذه المحكمة فكرة واردة و أیدتھا اتفاقیة حقوق الإنسان فمثلا 
الاتفاقیة الدولیة لقمع جریمة الفصل العنصري ، والمعاقبة علیھا التي تقضي في المادة الخامسة منھا 

  .ولیة تكون ذات ولایة قضائیة بمحاكمة الأفراد أمام محكمة جنائیة د
تجدر الإشارة أن الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان قد ترجمت الفكرة لأرض الواقع بحیث سمحت 
قواعدھا للفرد بالمثول أمام المحكمة الأوروبیة ضد دولتھ بان یرفع الدعوى أمام المحكمة الأوروبیة، 

 10.ویمثل أمامھا كمدعي
الالتماسات التي یتقدم بھا الأفراد أما لجان دولیة لحقوق الإنسان ھو إجراء  القواعد التي تقر نظام 11 -4

كما یعرف بحق الأفراد في مقاضاة الدول  ،الدولأقامتھ  ،العالميشبھ قضائي یتم على المستوى 
  .مباشرة

وما جاءت بھ من حمایة دولیة للأفراد تعطي سندا ملموسا  ،ذكرھاإن مختلف تلك الاتفاقیات السالف 
 .للدولیین في تأییدھم للشخصیة الدولیة للفرد

ولكن ھذا لا یعني أن الفرد قد ارتقى إلى منزلة الدولة إلا أن قواعد ھذا القانون لا تصلح لتكون سندا 
مسؤولیة الفرد قد وازت مسؤولیة لإقامة المسؤولیة الدولیة بناءا على طلب الفرد ضد دولتھ ، إن كانت 

 )1(.الدولة عن الجرائم التي ترتكب ضد السلم ، وجرائم الحرب ، و بصفة عامة جرائم ضد الإنسانیة 

 145-144-143 ص ، ،المرجع السابق عمر إسماعیل سعد الله.د-)1(
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 تطور المركز القانوني للفرد في القانون الدولي لحقوق الإنسان :الثانيالمبحث 
ف الفقھي حول مدى تمتع الفرد لعل ما یستدعي الانتباه في الكتابات القانونیة ، ھو ذلك الاختلا

بشخصیتھ القانونیة على المستوى الدولي و یبدو أن ظھور القانون الدولي لحقوق الإنسان قد أتاح 
 الفرصة الآن بوضع حد لذلك النقاش الذي طال أمده

 مركز الفرد قبل ظھور القانون الدولي لحقوق الإنسان :الأولالمطلب 

القانون الدولي لحقوق الانسان یجب التطرق اولا الى المدارس الفقھیة قبل التطرق الى مركز الفرد في 
 ازاء شخصیة الفرد

 المدارس الفقھیة إزاء شخصیة الفرد :الأولالفرع 

 وجدت في الفقھ الدولي ثلاث مدارس حول شخصیة الفرد القانونیة

 المدرسة الوضعیة: أولا 

العام ھو نتاج إرادات الدول و حدھا وسواء تم الفكرة الأساسیة لھذه المدرسة أن القانون الدولي 
فإنھا ھي التي تخلق )  العرف(أو بشكل ضمني )  المعاھدات(التعبیر عن تلك الإرادات بشكل الصریح 

 .القاعدة القانونیة الدولیة و ھي أیضا التي تضفي علیھا صفتھا الملزمة

لدول فھو قانون بین الدول وان ھذه الدول و انطلاقا من ذلك فان القانون الدولي العام لا یھتم سوى با
 :ھي وحدھا التي تعتبر أشخاصا دولیة، وعلى ھذا یترتب ما یلي

إن المعاھدات الدولیة لا تھم الأفراد لأنھا لا تقوم إلا بین الدول وحدھا و من ثم لا تنشئ حقوقا و  -1
قانوني للأفراد ، فان اثر المعاھدة التزامات إلا بالنسبة للدول و عندما تكون معاھدة ما متعلقة بالوضع ال

في ھذه الحالة یقتصر على فرض التزامات على جمیع إطرافھا بالاعتراف للأفراد بالحقوق المنصوص 
علیھا في المعاھدة ، حیث لا تستند ھذه الحقوق في وجودھا مباشرة على القانون الدولي العام بل یكون 

 12.أساسھا القانون الداخلي 

عن ذات الأفكار فأكدت في فتوى لھا حول  1928لعدل الدولیة الدائمة بوضوح عام وأعربت محكمة ا
 " خلق حقوق وواجبات مباشرة للأفراد" صلاحیة محاكم دانتازغ إن مصادر القانون الدولي لا تستطیع 

ولیة لیس للفرد حقوق وواجبات في القانون الداخلي ومن ثم استبعاد الفرد من نطاق الشخصیة القانونیة الد -2
 .و یذھب أنصار ھذه المدرسة اعتبار الفرد مجرد موضوع من مواضیع القانون الدولي

الفصل التام بین القانون الدولي و القانون الداخلي و تتجلى ھذه الثنائیة في اعتبار المعاھدة الدولیة لا 13 -3
تعد بذاتھا مصدرا للقانون الداخلي وإنھا تقتصر على فرض التزامات بین الدول وان الفرد لا یتأثر 

اخلي ، ومن ثم فان المعاھدة لیس لھا بقواعد القانون الدولي إلا بعد أن تعبر ھذه القواعد إلى القانون الد
 )1(.أثارا مباشرة على الأفراد

134-132،ص المرجع السابق ، عمر إسماعیل سعد الله.د -)1(  
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 المدرسة الواقعیة:ثانیا 

شھدت فترة ما بین الحربین ظھور المدرسة الواقعیة التي تعتبر الفرد ھو الشخص القانوني الوحید في 
كحكام للدول وھذا ھو القانون الدولي و الداخلي على السواء وان قواعد ھذا القانون تخاطب الأفراد إما 

 .الشائع وقد تخاطب بعض المحكومین إذا تعلق الأمر بمصالحھم الخاصة 
واستند أنصار ھذه المدرسة إلى فكرة مؤداھا أن الدولة و سائر الأشخاص القانونیة المعنویة الأخرى 

 )1(لیس إلا مجرد صیاغة أو حیلة قانونیة لإدارة مصالح الجماعة التي تكون من الأفراد 
 :ومن ھذه الزاویة یسلم أنصار ھذه النظریة بالنتائج التالیة  

 .إن القانون الدولي ینشئ للأفراد حقوقا بالمعنى الصحیح ویلزمھم ببعض الواجبات  -1
تعرض الأفراد في حالة مخالفتھم لأحكام القانون الدولي للجزاء ، أي أن الأضرار الناجمة عن أفعال  -2

 .للمسؤولیة  الدولیة  تشكل مصدرا) الحكام (الأفراد 
وحدة النظام القانوني، باعتبار أن الفرد ھو المخاطب الحقیقي بقواعد القانون الدولي و الداخلي على  -3

 .السواء ومن ثم ترتبط المعاھدة مباشرة بالأفراد
الدولة ما ھي إلا وسیلة فنیة لإدارة المصالح الجماعیة لشعب معین یخاطب القانون في الواقع من  إن -4

خلال اھتمامھ بھا الأفراد المكونین لھا و بذلك فالدولة لا تعد في الحقیقة شخص من أشخاص القانون 
 الدولي

 المدرسة الحدیثة :ثالثا

منتفعا بقواعد القانون الدولي بعد أن كان موضوعا   تقوم ھذه المدرسة على الاعتراف بان الفرد أصبح
لھ ومن ثم فھي لا تعترف لھ بالشخصیة القانونیة الدولیة بالمعنى الصحیح انطلاقا من كون أھلیة اكتساب 
الحقوق محدودة للأفراد ، و عنصر إمكانیة ممارسة ھذه الحقوق بنفسھ إلا في بعض الأحوال الاستثنائیة 

 )2(.المدرسة لا یمیز أنصارھا تمییزا واضحا بین الشخصیة و الأھلیة القانونیة الدولیة  و مما یبدو أن ھذه
 :و یترتب عن أفكار ھذه المدرسة بعض النتائج منھا 

إن القانون الدولي ھو صاحب الاختصاص في تعیین أشخاص القانون الدولي، فھو الذي یعین من لھ  -1
 .ات في نطاقھ و بتعبیر آخر من لھ الأھلیة القانونیةالاستمتاع بالحقوق و من علیھ أداء الواجب

إن المعیار الحقیقي ثبوت وصف الشخصیة الدولیة في وحدة معینة ھو أن تجمع فیھا وصفا للقدرة على  -2
إنشاء القواعد الدولیة و التمتع بالأھلیة الدولیة ، و من الثابت حتى الآن إن الفرد لا یستطیع أن ینشئ 

 .ة بالاتفاق مع غیره من الأفراد أو باتفاقھ مع شخص من أشخاص القانون الدولي قواعد قانونیة دولی

 14أصل الاختلافات الفقھیة حول شخصیة الفرد :الثانيالفرع 

أن أصل الاختلافات الفقھیة حول شخصیة الفرد ، ھي قواعد القانون الدولي و التقلیدي ، التي غدت 
وأدت في النھایة إلى التعارض الفكري الأساسي الموجود بینھا  مختلف المدارس الفكریة السالفة الذكر ،

 الفھم على نحو جید تأثیر قواعد ھذا القانون في توطید طابع التباین الشدید بشان ومن اجل أن یتم
بجدر بنا أن نتابع في عجالة تطور وضع الفرد عبر قواعد ھذا  ،الدولي شخصیة الفرد على الصعید

  .القانون

134،ص،المرجع السابق د عمر سعد الله  -)1(  
  138-135ص ،نفس المرجع،سعد اللهعمر .د -)2(
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ذلك انھ لم یكن یتمتع بأي حق ولا یلتزم بأي واجب، فكان  شيءالبدایة اعتبرت الفرد مجرد  ففي
مستبعدا من دائرة القانون الدولي وكان شانھ شان أي مال منقول مجرد موضوع من مواضیع ھذا 

 .القانون
سكان الدول  اثر اتساع العملیات التجاریة بین 19و  18و أول تطور في ھذا الشأن، ظھر في القرنین 

 .الدولالأوروبیة وبینھا وبین غیرھا من 
عدد من المعاھدات العامة التي تكرس وضع حد الانتھاكات الصارخة  19وأبرمت خلال القرن 

لحقوق الإنسان ، مثل تجارة الرقیق ، واحترام مبدأ الجنسیة ، متمثلا في الحمایة الدولیة للأقلیات الذي 
 . 1815مؤتمر فیینا لعام عبرت عنھ الوثیقة الختامیة ل

عدد من المعاھدات خاصة  1.ع.أبرمت بعد ح كذلك،وانطلاقا من قواعد القانون الدولي التقلیدي 
بحمایة الأقلیات بغرض تامین للأقلیات التمتع قانونا وفعلا بالحقوق الدولیة المعترف بھا للفرد في جمیع 

منتمین لھذه الأقلیات وتامین حریتھم وكرامتھم و الدول الأوروبیة دون غیرھا وحمایة حیاة الأشخاص ال
 15.المساواة في المعاملة بینھم وبین غالبیة السكان 

 فالقانون الدولي التقلیدي  ،1919ما جاء في مؤتمر السلام عام  الجدیدة،ومما یعكس ھذه الوضعیة 
قد أصبح ینطوي على بعض قواعد تمنع ظاھریا اضطھاد فئات بشریة فھو في  بدءا من ھذه المرحلة ،

تطوره أصبح یرتب للأفراد  و الجماعات حقوقا وواجبات  محدودة ، مما یحمل على الاعتقاد بان الفرد 
قد تجاوز مرحلة مجرد المحل أو الموضوع الذي تھتم بھ قواعد ھذا القانون إلى مرحلة جدیدة غدا فیھا 

 .منتفعا بقواعده  الفرد
في جمیع المعاھدات التي أبرمت أو فرضت على  1.ع.و یعكس ھذا التطور دمج الأقلیات بعد ح

النمسا ، بلغاریا ، و المجر ، : حكومات الدول الجدیدة أو الدول التي اتسع إقلیمھا ، فقد طبق على كل من 
فاكیا ، رومانیا ، و الیونان و التزمت بھ و تركیا ، و بولندا ، و لیتوانیا ، و یوغوسلافیا و تشیكوسلو

 الخ ....ألبانیا و فنلندا و العراق : كذلك بعض الدول التي اندمجت في عصبة الأمم مثل 
 :وھكذا یحسم ما قدم أمرین ھامین

أن الالتزامات التي أقرتھا قواعد القانون الدولي التقلیدي لیس فیھا اعتراف صریح لحمایة حقوق  :الأول
،و كل ما تحملھ تلك القواعد في ھذا الشان ،ان یظل ولا تفرض عقوبات على الأفراد الشعوبو  الإنسان

سلوك الدول ملتزما التزاما لا لبس فیھ بمنح الاقلیات معاملة خاصة ،وھو الأمر الذل ادى الى تباین في 
نكار اي دور لھ في نتائج النقاش تقضي في كثیر من الاحیان الى اوكانت  )1(.الراي حول شخصیة الفرد 

 .نطاق القانون الدولي 
لا تعبر بالمرة عن میلاد القانون الدولي لحقوق الإنسان ذلك أن نصوصھ لا  أن كافة نصوصھ :الثاني

تعارض الاستعمار ولا تدعم النضال في سبیل التحرر ، وان الحقوق التي یزعم أن یكفلھا للأفراد و 
لان دائرة نشاط القانون الدولي آنذاك تقتصر على الشعوب التي تعترف  الأقلیات لیس لھا أي اعتبار ،

بالمبادئ الرئیسیة للثقافة الأوروبیة ، وتستحق أن تسمى بالشعوب المتمدنة ، مما یعزز ما توصلنا إلیھ 
 )2(. 1945من قبل وھو أن ھذا القانون ظھر في عام 

 مركز الفرد في ظل القانون الدولي لحقوق الإنسان :الثانيالمطلب 

یستفاد من أراء الفقھ الدولي المعاصر و أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان أن ھناك تطور كبیر 
طرا على مركز الفرد وذلك من خلال التأیید الدولي لفكرة الشخصیة الدولیة للفرد و التي وجھت إلیھا 

خیرة ، إذ أصبح عدد كبیر من الدولیین یدعون إلى ضرورة منح تلك عنایة كبیرة في السنوات الأ
الشخصیة للأفراد بعیدا عن أھلیتھ الدولیة و یعود الفضل في ذلك إلى ما أحرز تقدم في مجال تقنین 

اعدة الشخص القانوني ، ھو الكائن الذي تسند الیھ القاعدة القانونیة الدولیة حقا او تفرض علیھ التزاما ،و بمعنى اخر ھو المخاطب بحكم الق -)1(
 القانونیة او محل التكلیف فیھا

 141-138ص  ، المرجع السابق،عمر إسماعیل سعد الله.د -)2(
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القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي جعلت من قواعده على قدر كبیر من الوضوح و بخاصة في میدان 
 .اخل المجتمع الدولي حمایة الأفراد د

إذا كان اغلب الدولیین اصبحو یؤیدون منح الأفراد الشخصیة القانونیة الدولیة ، فان سندھم في ھذا 
 .التأیید ھي قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان 
 . من المبحث الأول في ھذا الفصل الثالثوقد تمت الإشارة إلى ھذا الجزء في المطلب 

 تقییم المركز القانوني للفرد في ظل القانون الدولي لحقوق الإنسان :الثالثالمطلب 
تقف التیارات المعاصرة موقفا مؤیدا للاعتراف بالشخصیة القانونیة الدولیة للفرد ،  و ھذا انطلاقا من 
قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان ، الذي یرتب حقوقا للفرد ، كفرد وكمجموعة بشریة و یفرض علیھ 

زامات في حالة خرقھ لقواعد ھذا القانون و إخضاعھ للمسؤولیة الدولیة إذ فعل ھذا ولو تم بصفة الفرد الت
 .الرسمیة 

ومن ثم یثور سؤال ھام مفاده، ھل توازي شخصیة الفرد شخصیة الدول ذات السیادة، وبصورة 
 أدق ما مدى شخصیة الفرد في القانون الدولي لحقوق الإنسان ؟

فإننا كذلك لا ینبغي إن نساوي بین تلك  انونالقد في تقریر شخصیة الفرد الدولیة في ھذا إذ كنا لا نترد
 .فھناك اختلاف بیّن بینھما ینبغي أن لا نتجاھلھ الدولالشخصیة و شخصیة 

و أول مظھر لھذا الاختلاف إن شخصیة الفرد مقیدة في كثیر من الأحیان بإرادة وموافقة الدول 
بدلیل أن المواطنین العادیین تحمي كرامتھم الإنسانیة قواعد دولیة إلا أن حقوقھم وواجباتھم  المسبقة ،

 .تنشق بصورة عامة عن توسط الدول والمنظمات الدولیة
المظھر الثاني لھذا الاختلاف ، ھو أن مسؤولیة الأفراد في الدفاع عن حقوقھم أمام المحاكم و الھیئات 

تخضع بصورة عامة لإرادة الدول التي یتبعونھا و لموافقتھا ، )  الإنسانلجان حقوق (شبھ القضائیة 
 .ویمكن أن یمنح ھذا الحق مباشرة للأفراد یمارسونھ في أي وقت بناءا على اتفاق یتم بین الدول 

و المظھر الثالث لذلك الاختلاف ، یتجلى في اثر قواعد اتفاقیات حقوق الإنسان التي تؤكد ، أن للفرد 
. المدنیة و الاجتماعیة و الثقافیةأي كیان سیاسي ، ویمكن استقصاء ذلك في اتفاقیة الحقوق أھلیة 

وھكذا نخلص بان الأفراد في ظل القانون الدولي لحقوق الإنسان شخصیة دولیة محدودة ، لكونھ یتعذر 16
ة الدول التي المساواة بینھا وبین شخصیة أي كیان سیاسي ، وربما یعزى ذلك إلى استمرار ظاھرة سیاد

 )1(.لیست ابتكارا محضا من المخیلة وإنما واقع ینبع من صمیم تركیب المجتمع الدولي 
و تجدر الإشارة بھذا الصدد إلى أغلبیة المعارضین لمنح الشخصیة الدولیة للأفراد لا یتبیّنون ذلك 

ة معینة لابد أن تتوافر الاختلاف وإنما ینطلقون من وجھة نظر مفادھا أن ثبوت الشخصیة القانونیة لوحد
 :فیھا شرطان

 .الدولیةأن تتمتع بالشخصیة القانونیة الدولیة لاكتساب الحقوق والالتزامات  -1
 .الدولیةأن تكون لدى الوحدة القدرة على إنشاء القواعد القانونیة  -2

 .الدولیةبفرض شخصیة الفرد  كفیلاوتعذر تطبیق الشرط الثاني على الأفراد 

وما ننتھي ألیھ في ھذا السیاق ، أن ھناك اختلافا بین طابع القانون الدولي لحقوق الإنسان ، وفروع 
القانون الدولي الأخرى ، حیث نلاحظ أن أحكامھ و قواعده ، یشار إلیھا في العمل لتبریر احترام الكرامة 

قوق الإنسان كقضیة دولیة ، الإنسانیة للأفراد والشعوب ولا یمكن التسلیم بذلك من غیر الاعتراف بح
 .واعتبار الفرد شخصا من أشخاص القانون الدولي 

 148-147-146المرجع السابق ، ص ، القانون الدولي لحقوق الانسانمدخل في سعد الله ،  د عمر –)1(
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 الفصل الثاني



 الفرد في القانون الدولي الجنائي: الفصل الثاني 
شھدت الحضارة الإنسانیة تحولات تاریخیة كبیرة و نجحت في إقامة المؤسسات القضائیة الدولیة ، و 
في إرساء قواعد المسؤولیة الدولیة الجنائیة لتضع حدا لطغیان الإفراد في ارتكاب الجرائم بحق الإنسانیة 

الدولي قد قطع في السنوات القلیلة الماضیة خطوات حاسمة و سریعة في مجال  ،و بھذا یكون المجتمع
المسؤولیة الدولیة الجنائیة خاصة بعد اعتراف القانون الدولي المعاصر بالفرد و اعتبره موضوع من 

 .مواضیع القانون الدولي العام  واھتم بالحقوق و الالتزامات التي رتبھا علیھ القانون الدولي 

و  2.ع.قة الأمر لم تظھر المسؤولیة الدولیة الجنائیة للوجود بصورة عملیة إلا في إعقاب حفي حقی
ھذا لا یعني على الإطلاق انھ لم تكن ھناك محاولات ومبادرات دولیة لإرساء قواعدھا من قبل و تعد 

ھاكات الصارخة لارتكابھ العدید من الانت –إمبراطور ألمانیا السابق " غلیوم الثاني " محاولة محاكمة 
 .لمبادئ الأخلاق و قدسیة المعاھدات خیر مثال على ذلك 

من ھذا المنطلق تعتبر فكرة المسؤولیة الدولیة فكرة حدیثة النشأة مقارنة بالمسؤولیة الدولیة المدنیة ، 
 لذلك ما زالت نظریتھا العامة في طور التكوین ولم تترسخ بعد كنظیرتھا في القانون الجنائي الداخلي

لذلك عند دراستھا لا یمكن أن تعزل عن إطار ھذه الأخیرة ، فالغموض یكتنف العدید من جوانبھا سواء 
من حیث القواعد التي تحكمھا او من حیث المخاطبین بالقواعد الدولیة التي ترتب المسؤولیة الدولیة 

 .الجنائیة او من حیث الاختصاص القضائي المخول بفرضھا 

عن تعكیر صفو السلام العالمي ، فھؤلاء المجرمین الذین  المسئولینورة معاقبة فقد تأكد المجتمع ضر
انتھكوا القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان بارتكابھم أبشع و أفضع الجرائم الدولیة یسالون أمام 
القضاء الدولي الجنائي مھما كانت صفتھم سواء كانوا فاعلین أصلیین أو شركاء أو محرضین أو 

ططین ، ومھما كانت مراكزھم في دولھم سواء كانوا رؤساء دول أو قادة عسكریین أو مجرد ضباط مخ
 .أو أشخاص عادیین 

على ھذا الأساس ، فالفرد ھو الشخص الوحید المتھم أمام الھیئات القضائیة الدولیة باعتباره الشخص 
ة كاملة وحریة اختیار تمكنھ من التثبت الطبیعي الذي یوجھ القانون الیھ أوامره و نواھیھ لما لھ من إراد

 . وإدراك الأمور قبل اقترافھ الواقعة الإجرامیة 

 : ھذا الفصل إلى مبحثین تقسیمحیث یتم 

 تحدید الجرائم الدولیة في المجتمع الدولي: المبحث الأول 

 المسؤولیة الدولیة الجنائیة  :لثانياالمبحث 
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 الدولیة في المجتمع الدوليتحدید الجرائم :المبحث الاول
" بیلا"لقد قام نخبة من فقھاء القانون بوضع تعاریف مختلفة للجریمة الدولیة ومن ھؤلاء الفقھاء الفقیھ 

في حین " اذا كانت عقوبتھا تطبق وتنفذ باسم الجماعة الدولیة : " حیث عرّف الجریمة الدولیة بأنھا 
رامیة مخالفة لقواعد القانون الدولي تضر بمصالح الدول واقعة اج: " بأنھا " جلاسیر"عرضھا الفقیھ 

 "  القانونالتي یحمیھا ھذا 
الغیر المشروعة  لجنة القانون الدولي في مشروعھا لتقنین قواعد المسؤولیة الدولیة عن الاعمالاما 

الدولي  تلك التي تقع مخالفة لقواعد القانون: " دولیا تطرقت الى تعریف الجریمة الدولیة على انھا 
و كمبادئ عامة معترف أو الثابتة كعرف دولي أالواردة في نصوص اتفاقیة مقبولة على نطاق واسع 

نھا تؤثر في العلاقات الدولیة أن تكون تلك الجریمة من الجسامة ،بحیث أبھا من قبل الدول المتمدنة و
 .من المشروع  19المادة "  نسانيلإو تھز الضمیر اأ

ذكره فإن الجریمة الدولیة تعرف بأنھا الجریمة التي تقع مخالفة للقانون الدولي حیث من خلال ما تقدم 
یرتكبھا الشخص الدولي بسلوك ایجابي أو سلبي عالما بجریمة السلوك و راغبا بارتكابھ محدثا ضررا 

 )1(.على المستوى الدولي 
الشرعي ، الركن المادي ، الركن الركن " وكما للجریمة في التشریعات الوطنیة الداخلیة أركان ثلاثة 

 "  الركن الدولي" فإن الجریمة الدولیة تشمل ھذه الأركان مع الركن الرابع وھو ." المعنوي 
و الجریمة ) التي تحصل داخل الدولة(حیث یعتبر ھذا الركن أساس التفرقة بین الجریمة الداخلیة 

یمة نكون أمام جریمة داخلیة لا دولیة وبالتالي الدولیة موضوع دراستنا فلو زالت الصفة الدولیة عن الجر
یمس "  و السلبيأیجابي الإ" فإنھ یشترط في الركن الدولي صفة الدولیة أي أن یكون النشاط و الفعل 

مصلحة من المصالح التي یسعى القانون الدولي إلى حمایتھا أو بمعنى أصح مصلحة من مصالح المجتمع 
جموعة إجرامیة من دولة معینة بالتخطیط عن ارتكاب جریمة مدبرة ضد على سبیل المثال قیام م.الدولي

وفد دبلوماسي " دولة أخرى أو قیام منظمة إرھابیة بتوجیھ ضربة ضد أشخاص یتمتعون بحمایة دولیة 
  .كعملیة تفجیر لموكبھم"  مثلا

 انواع الجریمة الدولیة و موقف المجتمع الدولي تجاھھا: المطلب الاول 
سوف نتحدث في ھذا المبدأ عن أنواع الجریمة الدولیة و التي سیكون عرضھا على الوجھ الآتي  

 :باختصار
 انواع الجرائم الدولیة : الفرع الاول 

الى یومنا ھذا وھي في مرحلة تطور سواء على المستوى  2.ع.تطورت الجریمة الدولیة منذ بدایة ح
ي بروز أرضیة جرائم دولیة من خلال محاكمات شھیرة بعد القانوني أو القضائي أو الفقھي و بدأت ف

و بعد ھاتین المحاكمتین تبنت الأمم المتحدة في "  1946طوكیو في "و " 1945نورمبرغ في " 2.ع.ح
 )2(.م 1947قرارھا سنة 

 جرائم الحرب: اولا 
الأعمال الواقعة من المحاربین أثناء الحرب بمخالفة مواثیق الحرب و عاداتھا المعروفة في العرف  ھي

 1)3(الدولي و المعاھدات الدولیة 
 جریمة العدوان : ثانیا 

ھو فعل عدائي یتمثل باستخدام القوة المسلحة بأمر صادر من الحاكم في الدولة أو قیدین بارزین فیھا ضد 
 .دولة اخرى

 48-47 ،ص 2005، الكویت، سنة 2،القانون الدولي الجنائي ،طخالد طعمة صفعك الشمري.د -)1(

  www.wattpad.com/1583113- )2(  
  117-116،ص2011،مكتبة الوفاء القانونیة للطباعة والنشر الاسكندریة ، السنة 1یوسف حسن یوسف،القانون الجنائي الدولي،ط .د-)3(
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 جرائم ضد الإنسانیة :  ثاثال
ھي تلك التي تنطوي باعتداء صارخ على إنسان معین أو جماعة معینة لأسباب معینة قد تكون دینیة أو 

 )1(.عرقیة أو سیاسیة 

  البشري جریمة إبادة الجنس: رابعا 
ھي استئصال مادي أي اتیان أفعال مادیة تؤدي إلى القضاء على الجماعة البشریة عن طریق اضطھادھا 
أو تعریضھا للمذابح أو أن تتخذ شكل الاستئصال المعنوي المتمثل بالتأثیر على النفس البشریة أو حملھا 

العادات أو التقالید  على العیش تحت ظروف معینة كنقل صغارھا إلى جماعات تختلف عنھا في الدین أو
 )2(.او الأعراف السائدة 

 الجرائم البیئیة : خامسا 
ھي جرائم تتم بسلوك إیجابي و سلبي قبل شخص من أشخاص القانون الدولي مع علمھ بحرمة السلوك 

 )3(. المرتكب بحیث یترتب على ھذا السلوك ضرر بالبیئة الطبیعیة على مستوى دولي

 الجریمة المنظمة:سادسا 
لا التجارة العادیة المشروعة بل التجارة الغیر (لى التجارة إتھدف  بأنھاسم الجرائم المنظمة عادة تت

ومن الصعب اعطاء واضح للجریمة  )4(.الدوليالتي باتت محل رفض و استیاء المجتمع )المشروعة
نھا تعني جماعة كبیرة من المجرمین ومن أتغطي مجالات واسعة غیر محددة سابقا ،  لأنھالمنظمة 

تماء وراء الضوابط الاجتماعیة و القانونیة حو للاأالربح  لأجلما إالوسائل الاجرامیة ،ترتكب الجرائم 
أوسع الطرق و بطرق غیر مشروعة وتعتمد عدة اسالیب ،كالعنف و الترویع و السرقة و الفساد في 

 ) 5(.الأسالیب 
الجریمة المنظمة بشكل وثیق بالنظر إلى شمولیة نشاطھا مما یمكن الاشارة الى ولا مجال لتحدید میدان 

 .بعض ما یدخل في میدانھا علما ان میدان الجریمة المنظمة یتقاطع مع میدان المافیات 
 جریمة الاتجار الغیر مشروع بالمخدرات  -1

و رغم الملاحقة الدولیة ترتبط الجریمة المنظمة بذھن الجمھور ،بالاتجار الغیر مشروع بالمخدرات 
فزراعة نباتات الحشیش و أزھار الافیون و شجیرات الكوكا  )6(.فإنھ لا یزال ناشطا في شتى الاتجاھات

تزھو أمام أعین الأجھزة الأمنیة المختلفة التي تلاحقھا ،كما یزداد عدد المدمنین مع ما یتوافق ذلك مع 
 .لمدمنین المتزایدین یوما بعد یوم انتشار سریع لمرض نقص المناعة المكتسبة بین ا

و نتیجة لتطور التكنولوجیا الحدیثة و سھولة استعمالھا و الوصول إلیھا بسرعة فائقة ونتیجة 
لخطورتھا نجد أن للانترنت دور في مجال الاتجار بالمخدرات وذلك من خلال المواقع المنتشرة فیھا و 

شء لاستحداثھا بل تتعداه إلى تعلیم كیفیة الزراعة و التي لا  تتعلق بالترویج للمخدرات و تشویق الن
 )7(. صناعة المخدرات بكافة أنواعھا و أصنافھا و بأبسط الوسائل المتاحة 

إلى جانب ھذا كلھ نجد أن ھناك مواقع تحارب المخدرات و تساعد المدمنین على تجاوز 
محنتھم،واھتمت دول العالم قاطبة بمكافحة جرائم المخدرات و عقدت المؤتمرات و الاتفاقیات الدولیة 

) م1971(عام  اتفاقیة المؤثرات العقلیة) م1961(المختلفة و منھا الاتفاقیة الوحیدة لمكافحة المخدرات عام 
 2 )م1988(و اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غیر المشروع في المخدرات و المؤثرات العقلیة عام 

إقرار الاتفاقیة العربیة لمكافحة الاتجار الغیر مشروع في ) م1996(و على المستوى العربي تم عام 
  .القانون العربي النموذجي الموحد للمخدراتإقرار ) م1986(المخدرات و المؤثرات العقلیة، كما تم عام 

 117-116یوسف حسن یوسف ،القانون الجنائي الدولي ، المرجع السابق، ص . د -)1(
-286جامعة الجزائر،ص_الجنائي،دیوان المطبوعات الجامعیة ،كلیة الحقوق عبد الله سلیمان سلیمان،المقدمات الاساسیة في القانون الدولي . د -)2(

292 
 68-67ولي الجنائي ،المرجع السابق ، صخالد طعمة صفعك الشمري ، القانون الد .د-)3(
   62خالد طعمة صفعك الشمري،نفس المرجع،ص.د -)4(
 329-286ص 2010الزمان ،سنة ،دار الجلیسلیةخالد حسن ابو غزلة ،المحكمة الجنائیة الدولیة و الجرائم الدو.د -
 194-193،ص 2008،منشورات الحلبي الحقوقیة للطباعة و النشر ،سنة 2نعیم مغبغب،تھریب و تبییض الاموال ،ط.د -)5(
 195، نفس المرجع ، مغبغب،تھریب و تبییض الاموالنعیم .د -)6(

 122-121،ص  2011،القاھرة،سنة1القومي للاصدارات القانونیة للنشر و الطباعة،طیوسف حسن یوسف،الجرائم الدولیة للانترنت،المركز .د-)7(
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  جرائم الاتجار بالبشر  -2
لا زال الرق وتجارتھ موجوداً في بعض أنحاء العالم، وكذلك ثمة ممارسات أخرى تشبھ الرق مثل 

عیب على جبین  وعلى ذلك فھذا – الرق الأبیض –تجارة النساء واستخدامھن في ممارسة الدعارة 
   3 .مآسیھامن ة ومأسا الإنسانیة

تمثلت في خطفھم وبیعھم وإجبارھم على  الأطفالویزید من ھذه المأساة ظھور ممارسات إجرامیة ضد 
حیث شاعت تجارة أعضاء جسم الإنسان وثبتت حالات عدیدة استخرج  ذلكالدعارة وما ھو أخطر من 

إذا كان الرق شائعاً عند فیھا من الأطفال أجزاء من جسدھم لبیعھا لمن یریدون استبدال أعضاء بشریة، ف
الشعوب القدیمة، فكان ذلك بسبب كثرة الغزوات والحروب وبالتالي استرقاق الأسرى نتیجة ھذه 

بالبشر ھو ماثل في الظروف الاقتصادیة  الاتجارأما في العصر الحالي فسبب  والحروبالغزوات 
یضاً بسبب ممارسة ھذه التجارة من جانب عصابات الردیئة التي تمر بالأشخاص محل التجارة بالبشر وأ

أیضاً ثمة ممارسة  عالإجرام المنظم بالإضافة إلى ذوبان الحدود السیاسیة للدول وبالتالي جعل ذلك الوض
  .لھذه التجارة من جانب عصابات الجریمة المنظمة عبر الوطنیة

 –آنذاك  –لعربیة الجاھلیة، وكان للرقیق ھذا وقد كان الرق معروفاً في الشرائع البابلیة والیونانیة وا
الجماعي لزنوج أفریقیا  الترحیلتجارة داخلیة وخارجیة مشھورة ومن أمثلتھا التاریخیة الأخیرة 

 وتھجیرھم إلى أمریكا
وذلك تھ مكافحو وأن لم یأتي بنص حاسم وصریح یحرم الرق –وجاءت الشریعة الإسلامیة بنظام محكم 

عن طریق وجوب حسن معاملة الرقیق وأیضاً ضیقت الشریعة الإسلامیة الخالدة من أسباب الاسترقاق 
وشجعت تحریر الأشخاص محل الرق عن طریق العتق والتدبیر والكتابة وبمرور الزمن كان لھذا النظام 

أي  في م وجود الرقالبحوث الإسلامیة بعددور لا ینكر في محاربة الرق وتجارتھ، ھذا وقد أكد مجمع 
 )1(.جزء من أجزاء العالم یقره الإسلام

ھذا وقد حرمت جمیع المواثیق الدولیة ممارسة الرق بكل أنواعھ وأشكالھ فقد جاء في المادة الرابعة من 
لا یجوز استرقاق أو استبعاد أي شخص ویحظر الاسترقاق "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن 

 ."ویحظر الاسترقاق وتجارة الرقیق بكافة أوضاعھاأي شخص  أو استعباد
" لا یجوز استرقاق أحد"وجاءت المادة الثامنة من الاتفاق الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة على أن 

 )2.(وكذلك حرمت الرق الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان وأیضاً الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان
 الاعمال التجاریة بصورة غیر مشروعة   -3

یمكن للجریمة المنظمة القیام بالأعمال التجاریة إنما بصورة غیر شرعیة توصلا إلى ترویج بضاعتھا 
،مثال ذلك تھدید الناس و استخدام العنف ضدھم ،وتستغل ھذه العملیات لتبییض الأموال الوسخة ولغسلھا 

 )3(.قیام بخدمات مأجورة أو بعملیات مشبوھة من خلال النشاطات الاجرامیة ،وأیضا ال

 جرائم الإرھاب  -4
إن أبرز ما یقلق المجتمع الدولي في الوقت الحاضر ھو موضوع الإرھاب و أصبحت أھمیة معالجة 
الإرھاب من أولویات الأمم المتحدة ،و استخدام الإرھاب كذریعة لاحتلال العدید من الدول كما استخدمتھ 

 .ریعة لانتھاك حقوق الانسانالعدید من الدول كذ
 شبكة قانوني الاردن المصدرماخوذ من الانترنت  –للجمعیة المصریة لمكافحة جرائم الإنترنت  -ھشام بشیر -)1(

http://www.lawjo.net/vb/showthread.php?23498-  
 EZZAMEN,NEWPAPERالمصدر ماخوذ من الانترنت 29/08/2012اكرم عبد الرزاق المشھداني،الاتجار بالبشر و عبودیة القرن ،في .د -

INTERNATIONAL،www.azzamen.com/ ?p=126228   
179،المرجع السابق،ص تھریب و تبییض الاموال نعیم مغبغب،.د -)2(  
113،ص 2011،الحامد للطباعة و النشر ،سنة 1،ط1سھیل حسین الفتلاوي،الامم المتحدة ،ج.د -)3(  
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العنف المسلح المنظم بین الدولة والأفراد لتحقیق الاھداف : " و یمكن أن نعرف الارھاب بأنھ 
و یعد الإرھاب دولیا اذ تضمن عنصرا أجنبیا سواء كان المنفذون أو الضحایا و في جمیع " السیاسیة

الإرھاب طبقا لقواعد الاختصاص الجنائي الدولي الأحوال یخضع الإرھاب لقوانین الدولة التي یقع علیھا 
،كما یخضع لاختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة ، اذ ما شكل جریمة من الجرائم ، و انتھاك حقوق 

 .الانسان ، كما أنھ یعد عمل من أعمال العنف السیاسي المنظم 
زدھار الالكتروني و في ففي عصر الا "لكترونيالارھاب لإبا"حیث  یمكن أن نجد أن ھناك ما یسمى 

زمن قیام حكومات الكترونیة كما في الامارات العربیة المتحدة ،تبدل نمط الحیاة و تغیرت معھ اشكال 
الأشیاء و أنماطھا و منھا و لا شك أنماط الجریمة و التي یحتفظ بعضھا بمسماھا التقلیدي مع تغییر 

لحدیثة في طرقھا القدیمة في اسمھا جریمة جوھري أو بسیط في طرق ارتكابھا ، ومن ھذه الجرائم ا
 .الإرھاب و التي أخذت منحنى حدیث یتماشى مع التطور التقني 

بیل "وقد انتبھ الغرب إلى قضیة الإرھاب الإلكتروني منذ فترة مبكرة ، فقد شكل الرئیس الأمریكي 
تي قامت في خطوة أولى مریكا ، والألجنة خاصة مھمتھا حمایة البنیة التحتیة الحساسة في " كلینتون

بتحدید الأھداف المحتملة استھدافھا من قبل الإرھابیین ومنھا مصادر الطاقة الكھربائیة و الإتصالات 
إضافة إلى شبكات الحاسب الالي ، ومن ثم تم انشاء مراكز خاصة في كل ولایة للتعامل مع احتمالات 

 .أي ھجمات ارھابیة الكترونیة 
ارات المركزیة بإنشاء مركز حروب المعلوماتیة وظفت بھ الفا من خبراء كما قامت وكالة الاستخب

أمن المعلومات ، كما شكلت قوة ضاربة لمواجھة الإرھاب على مدار الساعة و لم یقتصر ھذا الأمر على 
 .ھذه الوكالة بل تعداه إلى الأجھزة الحكومیة الأخرى كالمباحث الفدرالیة و القوات الجویة 

وتوقع ) بیل ھاربور الكترونیة(م من 1997در من وزارة الدفاع الأمریكیة عام و حذر تقریر ص
ا من قبل الجماعات الإرھابیة أو عملاء .م.التقریر أن یزداد الھجوم عن نظم المعلومات في الو

م وأوضح التقریر أن شبكة الإتصالات 2005المخابرات الأجنبیة وأن یصل ھذا الھجوم إلى ذروتھ عام 
الطاقة الكھربائیة و البنوك و صناعات النقل في أمریكا معرضة للھجوم وبعد الھجمات و مصادر 

 4 .ا دون أن تواجھ قواتھا المسلحة.م.الأخیرة على الو
ا ارتفعت أصوات البعض لممارسة الإرھاب الإلكتروني ضد المواقع .م.وبعد الھجمات على الو

الإخباریة خبرا عن إتفاق  (CENT)ھاب و أوردت شبكة الإسلامیة و العربیة التي یشتبھ أنھا تدعم الإر
  )1(.خبیرا في أمن الشبكات ببدء تلك الھجمات الإرھابیة على مواقع فلسطینیة و أفغانیة  60

 جریمة القرصنة  -5
تقرر قواعد القانون الدولي العرفي اعتبار أفعال القرصنة جرائم تستحق العقاب ،وھي بذلك تفوض 
الدول حق القبض على القراصنة و انزال العقوبات بھم،ومتى ما ارتكبت تلك الجرائم في البحر العالي أو 

 عامة التي اقرھا في خارج نطاق الاختصاص القضائي لأي دولة ، وقد أعلنت اتفاقیة جنیف للبحار ال
من  15حیث نصت المادة  )61-15(م ھذه القواعد العرفیة في المواد 1958مؤتمر قانون البحار عام 

 :الاتفاقیة السالفة الذكر ما یلي 
 :تعتبر الاعمال التالیة اعمال قرصنة "

عمل من أعمال العنف أو أعمال الحجز غیر القانوني أو السلب التي یقوم بارتكابھا البحارة أو  أي -1
 :المسافرون على سفینة خاصة أو طائرة خاصة لأغراض خاصة و موجھة

 ضد سفینة أخرى أو طائرة على البحار العامة، أو ضد أشخاص أو ممتلكات على ظھر تلك السفینة  - أ

136-135یوسف حسن یوسف،الجرائم الدولیة للانترنت،المرجع السابق،ص .د -)1(  
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 شخاص أو ممتلكات في مكان یقع خارج نطاق ولایة أیة دولة ضد سفینة أو طائرة أو أ - ب
أي عمل من أعمال الإسھام الطوعي في تشغیل سفینة أو طائرة مع علمھم بأن تلك السفینة أو الطائرة  - ت

 معدة لأغراض القرصنة 
من ھذه  2او1أو التسھیل عمدا لأي من الأعمال التي ورد وصفھا في الفقرة   أي من أعمال التحریض -2

 )1(.لمادة ا
أو لبرامج  –النسخ الغیر مشروع لنظم التشغیل  –ویقصد بجرائم القرصنة الإلكترونیة الاستخدام أو 

 الحاسب الآلي المختلفة 
و قد تطورت و اتسعت وأصبح من الشائع جدا العثور على مواقع بالانترنت خاصة لترویج البرامج 

 5 .المقرصنة مجانا أو بمقابل مادي رمزي 
ملیار دولار  11م الى 1988وأدت قرصنة البرامج إلى خسائر مادیة باھضة جدا و صلت في عام 

و التي اجرت دراسة تبین منھا أن القرصنة الأخرى ،  ،(BSA)أمریكي في مجال برمجیات الاعمال 
على  ودق ھذا التقریر ناقوس الخطر للشركات المعنیة فبدأت في طرح الحلول المختلفة لتفادي القرصنة

الأنترنت و منھا تھدید بعض الشركات بفحص القرص الصلب لمتصفحي مواقعھم على الانترنت لمعرفة 
مدى استخدام المتصفح للموقع لبرامج مقرصنة إلا ان تلك الشركات تراجعت عن ھذا التھدید اثر 

 6 .محاربتھ من قبل جمعیات حمایة الخصوصیة لمستخدمي الأنترنت 
ت بالإتفاق مع مزودي الخدمة لإبلاغھم عن أي مواقع مخصصة للبرامج كما قامت بعض الشركا

المقرصنة تنشا لدیھم و ذلك لتقدیم شكوى ضدھم و مقاضاتھم إن أمكن و اقفال تلك المواقع على أقل 
 )2(. تقدیر

 الجرائم الاقتصادیة   -6
في الدول الرأسمالیة نجد تتنوع الجرائم الاقتصادیة بتنوع النظام السائد في الدولة فعلى سبیل المثال 

و السطو على المصارف و  )3(.و التھرب الضریبي  تأغلب الجرائم الاقتصادیة تتمحور حول الاحتكارا
في حین تتمحور تلك الجرائم في النظام الاشتراكي على الرشوة و )4(تجارة الرقیق الأبیض و الأطفال

 )5(الاختلاس و السوق السوداء
أنھ لا یمكن ارتكاب كل أنواع ھذه الجرائم في مجتمع واحد حیث یمكن أن و ھذا لا یعني بالضرورة 

نجد في المجتمع الرأسمالي مثلا جرائم رشوة واختلاسات و العكس صحیح ،وكما في الجرائم الأخرى 
فإن الأنترنت ساھمت في تطویر طرق وأسالیب ارتكاب ھذه الجرائم ووسع منطقة عملھا خاصة مع 

ول في التحول إلى الحكومات اللاإلكترونیة كما في دولة الإمارات العربیة المتحدة توجھ الكثیر من الد
مثلا ، حین استفاد المجرمون من التقدم التقني في اختلاس الأموال و تحویل الأرصدة النقدیة و كذلك في 

 )6(.سرقة التیار الكھربائي و المیاه و خطوط الھاتف و العبث بھا وإتلافھا 

من الجرائم تتفق على انھا جرائم منظمة ، و یجمع المجتمع الدولي على انھا باتت تھدد ھذه الطائفة 
 مما دفع المجتمع الدولي الى عقد المؤتمرات الساعیة للحد منھا ) ظاھرة عالمیة (النظام العالمي اي انھا 

 : مثل  و الذي ناقش موضوعات ھامة 1994مثل مؤتمر نابولي لسنة  )7(ومن ثم القضاء علیھا ، 

 

 86،ص 2002ت الجامعیة ،الاسكندریة ،سنة عباس ھاشم السعدي ،مسؤولیة الفرد الجنائیة عن الجریمة الدولیة،دار المطبوعا.د-)1(
 129المرجع السابق،صالجرائم الدولیة للانترنت ،یوسف حسن یوسف،.د -)2(
 كمال حمدي ،جریمة التھریب الجمركي و قرینة التھریب،منشاة المعارف للطباعة والنشر،الاسكندریة.د.م -)3(
  197نعیم مغبغب ،المرجع السابق،ص. د -)5(
 86ھاشم السعدي ،نفس المرجع،صعباس .د -)6(
  62خالد طعمة صفعك الشمري ،القانون الدولي الجنائي،المرجع السابق، ص .د-)7(
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 .المشاكل و الاخطار التي تطرحھا الجریمة المنظمة عبر الدول في مختلف مناطق العالم  -
 .التشریعات الوطنیة و مدى كفاءتھا في التصدي لمختلف اشكال الجریمة المنظمة عبر الدول  -
اشكال التعاون الدولي لمنع و مكافحة الجریمة المنظمة عبر الدول على مستویات التحقیق و  -

 .الانابة و القضاء 
الاسالیب و المبادئ التوجیھیة الملائمة لمنع و مكافحة الجریمة عبر الدول على الصعیدین  -

 .الاقلیمي و الدولي 
 .مدى جدوى الصكوك و الاتفاقیات الدولیة في مكافحة الجریمة المنظمة عبر الدول  -
 .منع ومكافحة غسل الاموال و مراقبة عائدات الجریمة  -

لمؤتمر الى اصدار اعلان نابولي السیاسي و الذي من خلالھ و ضعت خطة عمل عالمیة و انتھى ا
و لكن المؤتمر لم یكن اول تحرك للمجتمع الدولي . لمكافحة الجریمة المنظمة عبر دول العالم المختلفة 

 : بل جاء مكملا للعدید من جھود القانونیین السابقین نذكر منھا
 ".اصدار تصریح یقرر فیھ تعاون الدول ضد تجارة الرقیق انتھى ب"م 1815مؤتمر فیینا  -
 ".بشان حظر الرق و العبودیة و السخرة "م 1919اتفاقیة سان جرمان  -
 .م 1930اتفاقیة السخرة  -
م حول تحریم الاتجار بالرقیق الابیض ، و المعدل 1904مایو 18الاتفق الدولي المعقود في  -

 .م1948دیسمبر 3للامم المتحدة في  بالبروتوكول الذي اقرتھ الجمعیة العامة
م حول تحریم الاتجار بالرقیق الابیض و المعدلة 1910مایو  4الاتفاقیة الدولیة المعقودة في  -

 .لالبروتوكول السالف الذكر 
م حول تحریم الاتجار بالنساء و الاطفال و 1921سبتمبر  30الاتفاقیة الدولیة المعقودة في  -

 .م  1947اكتوبر  20من الامم المتحدة في المعدلة بالبوتوكول المقرر 
م حول تحریم الاتجار بالنساء البالغات ، و 1933اكتوبر  11الاتفاقیة الدولیة المعقودة في  -

 .المعدلة بالبروتوكلو السالف الذكر 
 . م 1931دولي اتفاقیة جنیف للحد من تصنیع المواد المخدرة  -
 .م1961الاتفاقیة الموحدة للمخدرات  -
 .م1937جنیف الخاصة بتجریم وعقاب الارھاب الدولي  اتفاقیة -
 .م1971اتفاقیة واشنطن الخاصة بمنع و معاقبة اعمال الارھاب  -
اتفاقیة نیویورك الخاصة بمنع و معاقبة الجرائم الموجھة ضد الاشخاص المقیمین بالحمایة  -

 . م1973الدولیة 
 )1(.م1977الاوروربیة لقمع الارھاب  الاتفایة -

 على ھذه الاتفاقیات و المؤتمرات انھا وضعت خصائص مشتركة لطائفة من الجرائم  من الملاحظ
 7 :المنظمة بحیث لو توافرت نكون امام جریمة منظمة و ھي 

 .ان الجریمة المنظمة ترتكب من عصابات او جماعات اجرامیة منظمة على الصعید العالمي  -
الترویع اسلوبا لتعاملھا مع الاخرین حتى تضمن ان ھذه الجماعات تتخذ من العنف و التھدید و  -

 .تسییر اعمالھا 
 .ان الجریمة المنظمة لابد و ان تكون مدروسة و مخطط لھا  -
 .تھدف الجماعات الاجرامیة الى الربح و الكسب من وراء عملیاتھا على الغالب   -

67--64خالد طعمة صفعك الشمري ،القانون الجنائي الدولي،المرجع السابق،ص. د-)1(  
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 .تتحرى ھذه الجماعات السریة والدقة في ارتكاب جرائمھا -
 .عات على شخص واحد بل مستمرة على الدوام لا تقوم ھذه الجما -

فھذه الخصائص من شانھا ان تسھل لنا معرفة ما اذا كانت الجریمة منظمة دولیة ،كما ان الجرائم التي 
عرضناھا لیست ھي فقط جرائم دولیة منظمة اي انھا لیست على سبیل الحصر بل المثال لان ھناك 

تیال الدولي و تھریب التحف و الاثار و سرقة  المصنفات جرائم اخرى مثل الاتجار باللسلاح و الاح
 .الفكریة والفنیة و تزویرھا ، فكل ھذه الصور یمكن اعتبارھا جرائم منظمة 

 موقف المجتمع الدولي تجاه الجرائم الدولیة: الفرع الثاني  
تي تنزل بالأفراد أخذ المجتمع الدولي یساوره القلق من زیادة نشاط المنظمات الإجرامیة و الأضرار ال

و الممتلكات و الآثار الرھیبة على الدولة و المؤسسات الوطنیة بعدما تعددت العصابات المنظمة و 
توسعت نشاطھا غیر المشروع ،لاسیما بعد اكتشاف و سائل النقل الحدیثة فالاتصالات تطورت بشكل 

لأي دولة بمفردھا التصدي  ملفت مما سمح للمنظمات استغلالھا بشكل أوسع ،وأصبح من غیر الممكن
 .إلى ضرورة التعاون الدولي للمكافحة من خطر ھذه المنظمات  دلمثل ھذه الھجمات الشرسة مما قا

 منظمة الأمم المتحدة و الجریمة المنظمة بأنواعھا : اولا 
لتسلیم فرع الجریمة والعدالة الاجتماعیة التابع للمجلس الاقتصادي و الاجتماعي وضع عدة اتفاقیات 

المجرمین و تبادل المساعدات القضائیة والخبرات في المسائل الجنائیة و غسل الأموال الوسخة المتأتیة 
الذي اقر عدة اتفاقیات دولیة بھذا الشأن و  E.N.D.C.Pعن الجریمة،ووضع برنامج لمكافحة المخدرات 

م و 1971یة المؤثرات الفعلیة لعام م و اتفاق1972م المعدلة ، البرتوكول لعام 1961أبرزھا اتفاقیة عام 
م التي نظمت أصولا و قواعد للتعاون الدولي في مجال 1988الاتفاقیة الوحیدة لمكافحة المخدرات لعام 

مكافحة المخدرات بالإضافة إلى المؤتمرات السنویة و الاستثنائیة التي عقدت بإشراف منظمة الأمم 
 )1(.المتحدة 
 المؤتمرات العالمیة لمكافحة الجریمة المنظمة  :ثانیا 

نابولي "المؤتمر الوزاري الثاني لمكافحة الجریمة المنظمة غیر الوطني الذي عقد في مدینة 
وقد رعاه الأمین العام للأمم المتحدة الدكتور بطرس غالي ورأس  م23/10/1994إلى  21من "الایطالیة

و حضره العدید من رؤساء الدول و " برلسكوني"أعمالھ رئیس الوزراء الایطالي في ذلك التاریخ السید 
وزیر عدل وداخلیة ،بالإضافة إلى العدید من الخبراء و المستشارین كما تم فیھ  160رؤساء الحكومات و 

 8.الذي یعزز التعاون الدولي لمكافحة الجریمة المنظمة" وليناب"إعلان 
التي تتخذ من " نتربولالأ"ولعل الأبرز والأھم في ھذا المجال ھي المنظمة العالمیة للبولیس الجنائي 

مدینة لیون الفرنسیة مركزا رئیسیا و لھا فروع في جمیع أنحاء العالم من خلال المكاتب المركزیة 
 دولة أعضاء و ینحصر  177م و تضم حالیا 1914الوطنیة و التي بوشر بتأسیسھا اعتبارا من العام 

ئیة و سائر البلدان ضمن القوانین نشاطھا في تأمین و انماء العقود المتبادلة بین سلطات الشرطة الجنا
الوطنیة المراعیة للإجراء و انسجاما مع روحیة الشركة العالمیة لحقوق الإنسان ،بالإضافة تعني 
بالتركیز على تطویر القوانین و الأنظمة للمساھمة في الوقایة و مكافحة الجریمة التي تبدأ بعملیة استرداد 

في جمیع أقطار العالم ، وتم تفكیك شبكات و القبض على المجرمین وإذاعة مذكرات أبحاث دولیة 
 )2( .الكثیرین من أعضائھا و إحالتھم أمام القضاء المختص 

 الجریمة المنظمة في الدول العربیة : ثالثا 
أنشا مجلس الوزراء الداخلیة في جامعة الدول العربیة شعبة إتصال عربیة و مركزھا دمشق تعني 

المنظمة عبر الدول العربیة و تتعاون بشكل ممتاز مع الأنتربول ،وتم اقرار الاتفاقیةبملاحقة الجریمة   

 206ص ،2008سنة ،2طنعیم مغبغب،تھریب و تبییض الاموال ،.د - )1(
 208-207،نفس المرجع،صریب و تبییض الاموالمغبغب،تھنعیم .د -)2(
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م توجھ وزراء الداخلیة و العدل العرب إلى مقر 22/04/1998العربیة لمكافحة المخدرات و في 
 9.الجامعة العربیة بالقاھرة للتوقیع على الاتفاقیة العربیة للتصدي للإرھاب 

 نظام تسلیم المجرمین  :المطلب الثاني  
یعرف نظام تسلیم المجرمین أنھ إجراء تتخلى فیھ الدولة عن شخص موجود لدیھا إلى سلطات دولة 

لمحاكمتھ عن جریمة ارتكبھا أو لأعمال حكم صدر ضده بعقوبة ) تطالبھ بتسلیمھ إلیھا(أخرى 
 )1(.جنائیة

 مبدأ تسلیم المجرمین: الفرع الاول 
ما ھو إلا وسیلة لحسم تنازع الاختصاص في الجرائم ذات الصفة الدولیة ، ویعد مبدأ تسلیم المجرمین 

الھدف من التسلیم ھو الحیلولة دون إفلات المجرم من أیدي العدالة في حالة ما إذا كان القانون الداخلي 
مظھرا من للدولة المتواجد المجرم علیھا لا یسمح لھا بمحاكمتھ في جریمتھ و علیھ فإن ھذا الإجراء یعد 

 ) 2(.مظاھر التعاون الدولي في مجال مكافحة الجریمة
 )الأنتربول(مبدأ تسلیم المجرمین من خلال المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة : الفرع الثاني 

نسلط الضوء في ھذا الفرع على دور المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة على اعتبار انھا تمثل مظھرا 
 )3( .اون الدولي في مجال مكافحة الجریمة ذات الصفة الدولیةبارزا  من مظاھر التع

م 1923في بادئ أمرھا لجنة وتم انشائھا سنة " نتربوللأا"كانت المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة 
في مجال مكافحة الجریمة غیر أنھ بسبب ) وروبیةمخصصة للدول الأ(للتنسیق بین أجھزة الشرطة 

م تحت اسم الشرطة 1946توقف نشاط ھذه اللجنة ، حتى أعادھا مؤتمر فیینا عام  2.ع.اندلاع الح
  .الجنائیة الدولیة

 :و بینت المادة الثانیة من دستور المنظمة أھداف انشائھا على النحو التالي 
بین سلطات الشرطة الجنائیة في حدود  –على أوسع نطاق ممكن  –تأكید وتشجیع المساعدة المتبادلة  -1

 القوانین السائدة في الدول المختلفة و بروح الإعلان العالمي لحقوق الانسان 
 .في منع و مكافحة ظاھرة الإجرام  –على نحو فعال  –انشاء و تطویر النظم التي من شانھا أن تسھم  -2

القیام بتجمیع كافة البیانات و المعلومات المتعلقة بالجریمة : مثل  و عن مھامھا فإنھا تقوم بأكثر من مھمة
و المجرم من المكاتب المركزیة الوطنیة للشرطة الجنائیة المتواجدة في أقالیم الدول الأعضاء و التعاون 
مع الدول الأعضاء في مجال ملاحقة المجرمین وتسلیمھم ، وفي مجال الجرائم الماسة بأمن وسلامة 

النقل الجوي ،فإن المنظمة تتعاون مع منظمة الطیران المدني لدراسة الكیفیة الصحیحة لمكافحة وسائل 
مثل ھذه الجرائم ،و في مجال المخدرات تقوم بإصدار نشرات وإحصائیات شھریة تثقیفیة للحد من ھذه 

كافة البیانات  الجرائم و كذلك في تجارة الرقیق و المطبوعات الاباحیة والجنسیة ،تقوم المنظمة بجمع
 .المتعلقة بمرتكبي ھذه الجرائم

ولا تقتصر على ھذه الطوائف من الجرائم بل حتى في الجرائم المنظمة عبر الدول تتصدى المنظمة 
 –)4(.تزییف العملات" بمحاولات جادة لجمع المعلومات و البیانات المتعلقة بمرتكبي مثل ھذه الجرائم 

و توعوي متمثل بعقد الندوات والمؤتمرات العلمیة الھادفة إلى الحد و للمنظمة دور عملي "  الارھاب 
 10.من الظواھر الإجرامیة 

  121،ص 2011،مكتبة الوفاء القانونیة للنشر و الطباعة،سنة 1القانون الجنائي الدولي،ط ، یوسف حسن یوسف.د -)1(
 124-123-122یوسف حسن یوسف،القانون الجنائي الدولي ،نفس المرجع،ص. د -)2(
فرع القانون و القضاء الجنائي الدولیین ، بوھراوة رفیق ،اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة ،مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون العام -)3(

 117الى 112،ص
 89ص، 2002مسؤولیة الفرد الجنائیة عن الجریمة الدولیة،دار المطبوعات الجامعیة ،الاسكندریة ،سنة عباس ھاشم السعدي، .د-)4(
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 عقوبة الجریمة الدولیة : المطلب الثالث 
الجزاء الجنائي لیس ركنا من أركان الجریمة الدولیة ،بل ھو الأثر التشریعي المترتب على توافر 

المظھر القانوني لرد الفعل الاجتماعي ازاء الجناة و الذي یتمثل في صورة :" أركانھا ویعرف بأنھ 
عقوبة تواجھ الجریمة المرتكبة ، و في صورة تدبیر احترازي یواجھ من تثبت لدیھ خطورة اجرامیة 

 )1(." وذلك لأجل تحقیق الاغراض المستھدفة بكل منھما 

قد انتھج ) م1998ساسي لعام نظام روما الأ(یة و یلاحظ أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدول
سیاسة عقابیة أكثر وضوحا ،الأمر الذي یمكن اعتباره بمثابة تحول جذري في القانون الجنائي مما یؤدي 

 .إلى حدوث تقارب بینھ وبین القانون الجنائي الوطني 

جرامیة للفعل دون تحدید و تجدر الإشارة إلى أن معظم الاتفاقیات الدولیة كانت تقرر فقط الصفة الإ
للعقوبة على نحو جازم و حاسم ،كما ھو الشأن في القانون الجنائي الداخلي ،على أن یترك تحدید العقوبة 

أما على الدول المعنیة التي تتطلع بتشریع الأحكام في قوانینھا ، وإما إلى القضاء الدولي  –نوعا وكما  –
 )2(.الجنائي 

بة قبل صدور النظام الأساسي للمحكمة الجنائي الدولیة لم تحظ بذات ولذلك یمكن القول أن العقو
و یرجع ذلك إلى تقنین غالبیة أحكام القانون الدولي الجنائي بموجب نظام روما .الوضوح والتحدید

 .م 1998الأساسي لعام 

 لا جریمة ولا –و تعد العقوبة عنصرا جوھریا و أساسیا من عناصر الجریمة وذلك طبقا لقاعدة 
و لذلك لا یكفي لتوافر الجریمة الدولیة أن یكون الفعل الغیر مشروع منصوص علیھ  –عقوبة بدون نص 

 .و محددا في النموذج القانوني للجریمة ، إذ یتعین أن یكون ذلك السلوك الغیر مشروع معاقبا علیھ 

ونظرا للأھمیة القصوى و الدور الحیوي و الفعّال و للعقوبة في مجال القانون الدولي الجنائي 
فسنوضح أنواعھا وتحدیدھا و كذلك بیان السلطة التقدیریة و الجوازیة للمحكمة في تخفیضھا ، وأخیرا 

 رى أحوال انقضاء بیان القواعد و الأحكام الخاصة بالإعفاء من العقاب و تقادم العقوبة أو بعبارة أخ

 .العقوبات

 انواع العقوبات التي تطبقھا المحكمة الجنائیة الدولیة: الفرع الاول 

لا ریب أن تضمین النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة على عقوبات توقع على مقترفي الجرائم 
محاولة الحد منھا ،  الدولیة ، ھو الأمر یستھدف مواجھة المجتمع الدولي لظاھرة الجریمة الدولیة و

فإفلات المسؤولین عن الانتھاكات الرھیبة للقانون الدولي الجنائي من القصاص ھو الذي یغذي دون أي 
رحمة تعطش الضحایا و عائلاتھم و أقربائھم إلى الانتقام ، ومن ثم یجد الانسان نفسھ في حلقة مفرغة 

 11 .من العنف الذي یولد العنف 

اسي للمحكمة الجنائیة الدولیة قد قسم العقوبات التي یجوز للمحكمة الجنائیة و یلاحظ أن النظام الأس
الدولیة أن تفرضھا على الشخص المدان باقتراف الجریمة الدولیة ینعقد لھا الاختصاص بنظرھا إلى 

  .عقوبات سالبة للحریة، وأخرى مالیة تمس الذمة المالیة للمحكوم علیھ و ھي الغرامة و المصادرة

 .تضمن نصوص نظام روما الأساسي نصا خاصا بعقوبة الإعدام ولم ت

11-10،ص1996،دار النھضة العربیة،القاھرة،2احمد عوض بلال،النظریة العامة للجزاء الجنائي،ط.د -)1(  
329،ص2008محمد عبد المنعم عبد الغني،النظریة العامة للجریمة الدولیة،دار الجامعة الجدیدة للنشر ،مصر،. د-)2(  
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 )عقوبة الإعدام(العقوبات البدنیة : اولا 

من أقدم العقوبات وجودا من الناحیة التاریخیة ، إذ تعد من أقدم  –كعقوبة بدنیة  –تعد عقوبة الإعدام 
جود البشري ، ثم اعتمدتھا الدولة العقوبات التي عرفتھا البشریة ، وقد لجأ إلیھا الانسان على بدایة الو

كوسیلة فعالة للكفاح ضد أنواع محددة من الجرائم اختلف تحدیده في مختلف الأزمنة و ذلك وفقا لفلسفة 
 12( )1(.العقاب التي یتّبعھا كل نظام 

و نظرا لأھمیة و قدسیة الحق الذي تسلبھ تلك العقوبة وھو الحق في الحیاة ، فقد اعتبرت من أشد 
العقوبات جسامة وخطورة ، وقد طرحت عقوبة الاعدام جانبا من قِبَل نظام روما الأساسي كعقوبة 

 )2(.للجرائم الواردة بھ 

لم یتضمن أیُّھما النص  "واندار"و " یوغسلافیا السابقة " و یلاحظ أن النظامین الأساسیین لمحكمة 
و التي أصدرت أحكاما بإعدام " نورمبرغ"على عقوبة الإعدام ، وذلك بخلاف الوضع بالنسبة لمحكمة 

والتي تضمنت بعض أنواع العقوبات " نورمبرغ"من لائحة  27مجرما دولیا طبقا لنص المادة  12
 .الجسدیة مثل الإعدام 

م و الذي أشار إلیھ 20/12/1945و الصادر في  10و قد تضمن قانون مجلس الرقابة على المانیا رقم 
شأن المنظمات الإرھابیة النص على العقوبات الواجبة التطبیق على في "  نورمبرغ" حكم محكمة 

أعضاء المنظمات الإرھابیة ، و ذكر عقوبة الإعدام كأولى العقوبات التي یتم تطبیقھا ثم عدد باقي 
 )3(.العقوبات الاخرى 

و تجدر الإشارة على أنھ كانت عقوبة الإعدام قد طرحت جانبا على النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة 
إلا أن ھذا النظام یقدم الضمانات الكافیة للدول لأن العقوبات المنصوص علیھا فیھ  –كما أسلفنا  –الدولیة 

لك عند مباشرتھا الاختصاص لن تؤثر على العقوبات الخاصة لھا عندما تحكم على أفراد مُدانین و ذ
 )4(.الوطني و الذي قد یتضمن أو لا یتضمن عقوبة الإعدام 

و نرى أنھ نظرا لجسامة وخطورة النتائج التي تترتب عن ارتكاب الجریمة الدولیة و ما یخلفھ من 
ام فضائع و أھوال و مذابح وحشیة یندى لھا جبین البشریة ، فقد كان یتعین و الأمر كذلك تضمین النظ

نصا یتضمن عقوبة الإعدام على ) م1998ساسي لعام نظام روما الأ(الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 
 .من یتم إدانتھ بارتكاب جریمة دولیة 

فلا ریب أن خلو النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة من نص یدرج عقوبة الإعدام ضمن 
توقیعھا على المُدانین بارتكاب جرائم دولیة ، أمر یمثل انتقادا الجزاءات الجنائیة التي یكون لتلك المحكمة 

لھذا النظام الأساسي ،ومن شأن ذلك المساس باستقرار المجتمع الدولي و أمنھ ، فضلا عن تمكین 
المتھمین بارتكاب جرائم دولیة من الفرار و الإفلات من العدالة الدولیة ، الأمر الذي یؤدي في النھایة 

 .د من الجریمة الدولیة كھدف للسیاسة الجنائیة الدولیة أمر بعید المنال إلى جعل الح

لذلك نرى أن من أقدم على ارتكاب جرائم دولیة أدت إلى إبادة جماعات بشریة بأكملھا ،تنطوي  
 شخصیتھ على خطورة اجرامیة لا محل لإبرائھ منھا ، كما أنھ وقد ھانت علیھ أرواح الآلاف من

 110،ص2005العقاب ،دار الھدى للمطبوعات،سنة فتوح الشاذلي،علم. د -)1(
 81،ص2003،سنة1محمود شریف بسیوني،المحكمة الجنائیة الدولیة،دار الشروق،ط. د -)2(
  333محمد عبد المنعم عبد الغني،القانون الدولي الجنائي، المرجع السابق،ص. د -)3(
 من النظام الاساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة  80راجع نص المادة  -)4(
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فإن استئصال حیاتھ من المجتمع یكون أھون و قد یكون ذلك من عوامل الردع ضد  الضحایا الأبریاء
كل من قد تسول لھ نفس الإقدام على اقتراف إحدى الجرائم الدولیة الجسمیة للقانون الدولي الإنساني التي 

و إقلیم ارتكبت في البوسنة والھرسك و یوغسلافیا السابقة و رواندا فضلا عن فلسطین والعراق و لبنان 
 .دارفور بالسودان لازالت ماثلة أمام أعین الجمیع 

 27إذ تضمنت المادة " نورمبرغ"و حسنا، ما صنعھ و أقدم علیھ واضعو اللائحة العسكریة لمحكمة 
منھا النص على عقوبة الإعدام كإحدى العقوبات التي یكون للمحكمة العسكریة الدولیة المذكورة إنزالھا 

 13)1(.لدولیةبمقترفي الجرائم وا

نخلص من ذلك إلى أنھ إذا ما أراد واضعي السیاسة الجنائیة الدولیة أن تؤتى ھذه السیاسة أكلھا و 
 ثمارھا في الحد من الجرائم الدولیة ، وعدم إفلات المجرم الدولي من العقوبة فإنھ یتعین إدراج عقوبة 

وقیعھا على من یتم إدانتھ بارتكاب الإعدام ضمن الجزاءات التي یكون للمحكمة الجنائیة الدولیة ت
 .جریمة دولیة 

 ) عقوبة السجن(العقوبات السالبة للحریة :ثانیا 

یقصد بالعقوبات السالبة للحریة تلك التي تتضمن حرمان المحكوم علیھ من حقھ في التنقل و 
بعبارة أخرى ،تلك التي یتحقق إیلامھا عن طریق حرمان المحكوم علیھ نھائیا أو لأجل معلوم،  الحریة،أو

 )2(.ویحدده الحكم الصادر بالإدانة 

وقد ظھرت العقوبات السالبة للحریة في التشریعات التي أعقبت عصر التنویر بعد العقوبات البدنیة 
 )3(.التي اتسمت بالتعذیب في العصور الوسطى 

بدأ السجن كعقوبة في الظھور لیحل تدریجیا محل العقوبات البدنیة القدیمة ، حتى صار الأداة  و قد
الأولى للعقاب لدى المشرعین ، واستقر في وجدان الناس أن السجن ھو الجزاء المعتاد للإجرام ، وأن 

 )4(.الجناة الإیلام الذي یتضمنھ ھو خیر و وسیلة للتكفیر عن الجریمة ، ولتجنیب المجتمع شرور 

و "  طوكیو"و " نورمبرغ"و یلاحظ أن اللوائح أو النظم الأساسیة للمحاكم الدولیة العسكریة مثل 
غیرھا ، والتي شكلت لمحاكمة الأشخاص المدانین بارتكاب جرائم دولیة ، قد خلت من عقوبة السجن 

الجنائیة الدولیة ، فقد تضمن كعقوبة اصلیة ،و ذلك بخلاف الحال بالنسبة لنظام روما الأساسي للمحكمة 
یكون للمحكمة أن توقع على الشخص المدان بارتكاب "منھ  77النص على السجن كعقوبة في المادة 

 :من ھذا النظام الأساسي إحدى العقوبات التالیة  5جریمة في إطار المادة 

 سنة 30السجن لعدد محدد من السنوات لفترة أقصاھا  - أ

 

 :من لائحة محكمة نورمبرغ تنص كالاتي 27المادة  -)1(
 « the tribunal shall have the right to impose upon a defendant on conviction death or such other punishment 
as shall be determined by it to be just » 

 599،ص1979مامون محمد سلامة،قانون العقوبات،القسم العام،دار الفكر العربي،سنة .د -)2(
129فتوح الشاذلي،علم العقاب ،المرجع السابق،ص.د -)3(  
335عبد الغني عبد المنعم،القانون الدولي الجنائي،المرجع السابق،ص.د -)4(  
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المؤبد حیثما تكون ھذه العقوبة مبررة بالخطورة البالغة للجریمة و بالظروف الخاصة  السجن - ب
 للشخص المدان 

یتضح إذن من النص المذكور أن السجن من العقوبات المقررة في نظام روما الأساسي ، وأن ھذه 
لسجن المؤبد عاما كحد أقصى ، ومع ذلك فقد أجاز النص الحكم با 30العقوبة لا یجب أن تتجاوز مدة 

بشرط أن تكون ھذه العقوبة لھا ما یبررھا سواء من حیث الخطورة الشدیدة للجریمة المرتكبة ، أو من 
 )1(. حیث الظروف الخاصة و الشخصیة التي أحاطت بالشخص المدان بارتكاب الجریمة الدولیة 

یجوز للمحكمة فرض عقوبة مدى الحیاة إن كان لھا ما یبرره من شدة الجرم و الظروف الفردیة  إذن
 . للشخص المدان

 العقوبات المالیة : ثالثا 

و تتمثل العقوبات . العقوبات المالیة ھي التي تصیب ثروة المحكوم علیھ، كالغرامة و المصادرة
وترجع في أساسھا إلى نظام الدیّة . رامة من أقدم العقوباتو تعد الغ ،)2(المالیة في الغرامة و المصادرة

وھو نظام یختلط فیھ العقاب بالتعویض، ثم تطورت بعد ذلك إلى . الذي كان مطبقا في الشرائع القدیمة 
 .أن صارت في الشرائع الحدیثة عقوبة خالیة من معنى التعویض
ل أو شيء لھ علاقة بجریمة و وقعت أو أما المصادرة فھي جزاء جنائي مالي مضمونھ نزع ملكیة ما

أو ھي بعبارة أخرى نزع ملكیة مال من صاحبھ جبرا . یخشى و وقوعھا جبرا عن صاحبھ وبلا مقابل
 14 .عنھ و اضافتھ إلى ملك الدولة دون مقابل 

 
و یذھب بعض الفقھ إلى أن المصادرة كعقوبة مالیة كالغرامة، ولكنھا تختلف عنھا في كونھا تتمثل في 
نقل ملكیة شيء من المحكوم علیھ إلى الدولة، أما الغرامة فتتمثل في تحمیل ذمة المحكوم علیھ بدین 

 .علیھا
إجراء الغرض منھ تملك الدولة أشیاء مضبوطة ذات :" وقد عرفتھا محكمة النقض المصریة بأنھا

 )3(".  صلة سجن بالجریمة قصدا عن صاحبھا و بغیر مقابل
و یلاحظ أن النظام الأساسي المحكمة الجنائیة الدولیة بعد أن قرر عقوبة السجن التي یكون للمحكمة 

للمحكمة الجنائیة  77قد اجاز بموجب الفقرة الثانیة من المادة  )أ -77المادة (انزالھا على الشخص المدان 
جب المعاییر المنصوص بفرض غرامة و ذلك بمو –بالإضافة إلى عقوبة السجن  –الدولیة أن تأمر 

علیھا في القواعد الإجرائیة و قواعد الإثبات ، أو تحكم كذلك بمصادرة العائدات و الممتلكات و الأصول 
 15 .المتحصلة من اقتراف الجریمة الدولیة 

" أ"و تجدر الإشارة إلى أنھ لدى قیام المحكمة بتحدید ما إذا كانت تأمر بفرض غرامة بموجب الفقرة 
، وعند تحدیدھا قیمة الغرامة المفروضة تقرر المحكمة ما إذا كانت عقوبة السجن كافیة أم  77 من المادة

لا ، مع إیلاء الاعتبار على النحو الواجب للقدرة المالیة للشخص المُدان ، بما في ذلك أي أوامر 
كان الدافع إلى و تأخذ المحكمة في إعتبارھا ما إذا .بالمصادرة و أي أوامر بالتعویض حسب الإقتضاء 

 )4(.الجریمة ھو الكسب المالي الشخصي و إلى أي مدى كان ارتكابھا بھذا الدافع

،فإنھا  77من المادة " أ " و كذلك یلاحظ أن المحكمة عندما تحدد قیمة للغرامة الموقعة بموجب الفقرة 
ضرر و لما ینجم عن الجریمة من  –بصفة خاصة  –تولى الاعتبار  –وتحقیقا لھذه الغایة 

 –إصابات،فضلا عن المكاسب النسبیة التي تعود على الجاني من ارتكابھا ، ولا تتجاوز القیمة الإجمالیة 
من نظام روما الاساسي 77راجع المادة -)1(  
80محمود شریف بسیوني ،المحكمة الجنائیة الدولیة ،المرجع السابق،ص.د -)2(  
  409،ص 100،رقم 21،س1979/مارس/639،22،ص115،رقم17،مجموعة الاحكام ،س1966/ماي/17نقض  -)3(
 من القواعد الاجرائیة و قواعد الاثبات الخاصة بالمحكمة الجنائیة الدولیة ) 146/1(راجع القاعدة رقم -)4(
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من قیمة ما یمكن تحدیده من أصول سائلة أو قابلة للتصرف ،  75% ما نسبتھ  –بحال من الأحوال 
 )1(.المالیة لشخص المدان یعولھم وأموال یملكھا المدان ، وذلك بعد خصم مبلغ مناسب یفي بالاحتیاجات 

ولدى قیام المحكمة بغرض الغرامة ، فإنھا تعطي للشخص المُدان مھلة معقولة یدفع خلالھا الغرامة،و 
 )2(.یجوز أن تسمح لھ بتسدیدھا في مبلغ إجمالي دفعة واحدة أو على دفعات خلال تلك الفترة 

قا لنظام الغرامات الیومیة ، وفي ھذه الحالة لا و یلاحظ أنھ یكون للمحكمة لدى فرضھا أن تحسبھا وف
یوما كحد أدنى ، ولا تتجاوز خمس سنوات كحد أقصى ، وتقوم بتحدید قیمة الدفعات  30تقل المدة عن 

الیومیة و ذلك في ضوء الظروف الشخصیة للشخص المُدان ، بما في ذلك الاحتیاجات المالیة لمن 
 )3(.یعولھم

حكم فیما إذا تقاعس الشخص المُدان عن سداد الغرامة المحكوم بھا ، لقد و قد یثور التساؤل عن ال
من القواعد الإجرائیة و قواعد الإثبات  )146/4(أجاب ھذا التساؤل نص الفقرة الخامسة من القاعدة رقم 

الخاصة بالمحكمة الجنائیة الدولیة ، بأنھ في حالة عدم تسدید الشخص المُدان الغرامة المفروضة علیھ 
ووفقا  222الى  218وفقا للشروط المبینة أعلاه ، یجوز لمحكمة اتخاذ التدابیر المناسبة عملا بالقواعد 

 )4( .109لأحكام المادة 
أنھ في حالة تعمد الشخص المُدان عدم تسدید الشخص الغرامة، فإنھ یجوز لھیئة رئاسة  و یلاحظ

ونتیجة اقتناعھا باستنفاذ جمیع تدابیر . المحكمة، بناء على طلب منھا أو بناء على طلب من المدعي العام
. سنوات أیُّھما أقل  5الإنفاذ المتاحة ،وكملاذ أخیر ، تمدید مدة السجن لفترة لا تتجاوز ربع تلك المدة أو 

وتراعي ھیئة الرئاسة في تحدید فترة التمدید ھذه قیمة الغرامة الموقعة ،و المسدد منھا و لا ینطبق التمدید 
على حالات الحكم بالحبس مدة الحیاة ، ولا یجوز أن یؤدي التمدید إلى أن تتجاوز فترة السجن الكلیة مدة 

 )5( .عاما  30
تقوم ھیئة رئاسة المحكمة، من أجل البت فیما إذا كانت ستأمر بالتمدید و تحدید طول الفترة التي  كذلك

ستأمر بھا، بعقد جلسة مغلقة لغرض الحصول على أراء الشخص المدان و أراء المدعي العام، ویحق 
 16 .للشخص المدان أن یطلب مساعدة محام

بین العقوبات التي تنص علیھا القوانین الوطنیة للدول و أخیرا یثور التساؤل حول ما إذا وجد تعارض 
 80لقد أجاب على ذلك التساؤل نص المادة .و العقوبات الواردة بالنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة

من النظام الأساسي موضحا أنھ لیس ھناك تعارض بین تطبیق السلطات الوطنیة للعقوبات المنصوص 
انعقد لھا الإختصاص بنظر الدعوى ، وبین العقوبات الواردة في النظام الأساسي  علیھا في قوانینھا متى

 للمحكمة الجنائیة الدولیة ، وذلك في حالة انعقاد الاختصاص لھا بنظر الدعوى ، وذلك بغض النظر عما 
من اذا كانت تلك العقوبات تتفق و تتماشى مع تلك الواردة و المنصوص علیھا في نظام روما الأساسي 

 )6(.عدمھ

 

.من القواعد الاجرائیة و قواعد الاثبات الخاصة بالمحكمة الجنائیة الدولیة) 146/2(راجع القاعدة رقم  -)1(  
.من القواعد الاجرائیة و قواعد الاثبات الخاصة بالمحكمة الجنائیة الدولیة) 146/3(راجع القاعدة رقم -)2(  
.لاثبات الخاصة بالمحكمة الجنائیة الدولیةمن القواعد الاجرائیة و قواعد ا )146/4(راجع القاعدة رقم -)3(  

لأغراض تنفیذ أوامر  :"من القواعد الاجرائیة وقواعد الاثبات الخاصة بالمحكمة الجنائیة الدولیة على انھ  217تنص القاعدة  -)4(
، كما تحیل نسخا من 9، وفقا للباب التغریم والمصادرة والتعویض، تطلب ھیئة الرئاسة، حسب الاقتضاء، التعاون واتخاذ تدابیر بشأن التنفیذ

دة، أو الأوامر ذات الصلة إلى أي دولة یبدو أن للشخص المحكوم علیھ صلة مباشرة بھا إما بحكم جنسیتھ أو محل إقامتھ الدائم أو إقامتھ المعتا
بلغ ھیئة الرئاسة الدولة، حسب وت. بحكم المكان الذي توجد فیھ أصول وممتلكات المحكوم علیھ أو التي یكون للضحیة ھذه الصلات بھا

".75الاقتضاء، بأي مطالبات من طرف ثالث أو بعدم ورود مطالبة من شخص تلقى إخطارا بأي إجراءات تمت عملا بالمادة   

.من القواعد الاجرائیة و قواعد الاثبات الخاصة بالمحكمة الجنائیة الدولیة ) 146/5(راجع القاعدة رقم  -)5(  

.من القواعد الاجرائیة و قواعد الاثبات الخاصة بالمحكمة الجنائیة الدولیة) 146/6(رقم راجع القاعدة  -)6(  
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 تقدیر المحكمة الجنائیة الدولیة للعقوبة و سلطتھا في تخفیضھا و أحوال انقضائھا: الفرع الثاني 

تراعي المحكمة الجنائیة الدولیة عند قیامھا بتحدید مقدار العقوبة المتعین إنزالھا و تطبیقھا على 
عدة أمور مثل الضرر الحاصل ، ولا سیما  )1(الشخص المُدان ، وفقا للقواعد الاجرائیة و قواعد الإثبات

الأذى الذي أصاب المجنى علیھ و أسرتھ و كذلك طبیعة السلوك غیر المشروع المرتكب و الوسائل التي 
استخدمت لارتكاب الجریمة أو مدى القصد ، و الظروف المتعلقة بالطریقة و الزمان و المكان ومن 

 )2(.ھ الاجتماعیة الاقتصادیة الشخص المُدان ، و حظھ من التعلیم و حالت

 تقدیر العقوبة : اولا 

و یلاحظ أنھ علاوة على العوامل المذكورة سلفا ، تأخذ المحكمة في الاعتبار حسب الاقتضاء 
 : )3(مایلي

  ظروف التخفیف  -1
 :و ذلك من قبیل 

 .العقلیة أو الإكراهالظروف التي لا تشكل أساسا كافیا لاستبعاد المسؤولیة الجنائیة كقصور القدرة  - أ
سلوك المحكوم علیھ بعد ارتكاب الجرم ، بما في ذلك أي جھود بذلھا لتعویض المجنى علیھ أو أي تعاون  - ب

 .أبداه من المحكمة
  ظروف التشدید  -2
 .أي إدانات جنائیة سابقة بجرائم من اختصاص المحكمة و تماثلھا  - أ

 .إساءة استعمال السلطة أو الصفة الرسمیة - ب
 .یمة إذا كان المجنى علیھ مجردا على وجھ الخصوص من أي وسیلة للدفاع عن النفس ارتكاب الجر - ت
 .ارتكاب الجریمة بقسوة زائدة أو تعدد المجنى علیھم  - ث
 . 21من المادة  3ارتكاب الجریمة بدافع ینطوي على التمییز وفقا لأي من الأسس المشار إلیھا في الفقرة  - ج
 .لكنھا تعد بحكم طبیعتھا مماثلة لتلك المذكورة اعلاهأي ظروف لم تذكر و لكنھا لم تذكر و  - ح

یكون قد قضى سابقا في الاحتجاز  –إن وجد  –و تخصم المحكمة عند توقیع عقوبة السجن، أي وقت 
 17 )4(.فیما یتصل بسلوك یكمن وراء الجریمة

و تجدر الإشارة إلى أنھ عندما یدان شخص بأكثر من جریمة واحدة ، تصدر المحكمة حكما في كل 
 جریمة ، وحكما مشتركا یحدد مدة السجن الاجمالیة ، بشرط أن لا تقل تلك المدة عن مدة أقصى كل حكم 

من المادة " ب"سنة ، أو عقوبة السجن المؤبد ، و ذلك وفقا للفقرة  30على حدى ولا تتجاوز السجن لفترة 
77 .)5( 

 تخفیض العقوبة : ثانیا 

لا یجوز لدولة التنفیذ أن تفرج عن الشخص قبل انقضاء مدة العقوبة التي قضت بھا المحكمة الجنائیة 
الأمر بعد الاستماع إلى الدولیة، حیث یكون للمحكمة وحدھا عق البت في أي تخفیف للعقوبة، و تبت في 

 )6(.الشخص
 سنة في حالة السجن المؤبد،  25و یلاحظ أنھ إذا قضى الشخص المحكوم علیھ ثلثي مدة العقوبة، أو 

تراعي المحكمة عند تقریر العقوبة عوامل مثل خطورة الجریمة و :" من النظام الاساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة  1/ 78راجع نص المادة  -)1(
."عد الاجرائیة و قواعد الاثبات الظروف الخاصة للشخص المدا ،و ذلك وفقا للقوا  

.من القواعد الاجرائیة وقواعد الاثبات الخاصة بالمحكمة الجنائیة الدولیة ) ج/145(راجع نص القاعدة رقم  -)2(  
.من القواعد الاجرائیة وقواعد الاثبات للمحكمة الجنائیة الدولیة) 145/2(راجع نص القاعدة رقم  -)3(  
.من نظام روما الاساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة  78/2راجع نص المادة  -)4(  
.من نظام روما الاساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة  78/3راجع نص المادة  -)5(  
.من النظام الاساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 110/1،2راجع المادة  -)6(  
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أن تعید النظر في حكم العقوبة وذلك لتقرر ما إذا  –و الأمر كذلك  –فإنھ یكون للمحكمة الجنائیة الدولیة 
 )1(.كان ینبغي تخفیفھ و یتعین أن لا تعید المحكمة النظر في الحكم قبل انقضاء المدة المذكورة سلفا

و جدیر بالذكر أنھ إذا كان للمحكمة الجنائیة الدولیة سلطة إعادة النظر في مسألة تخفیض العقوبة، إذ أنھ 
 :)2(عاة توافر المعاییر الآتیةیتعین علیھا مرا

الاستعداد المبكر و المستمر من جانب الشخص للتعاون مع المحكمة فیما تقوم بھ من أعمال التحقیق و  -1
 المقاضاة 

قیام الشخص طوعا بالمساعدة على إنفاذ الأحكام و الأوامر الصادرة عن المحكمة في قضایا أخرى ، و  -2
صول الخاضعة لأوامر بالغرامة أو بالمصادرة،أو التعویض التي بالأخص المساعدة في تحدید مكان الأ
من القواعد الإجرائیة و قواعد الإثبات  223وقد تضمنت القاعدة . یمكن استخدامھا لصاح المجنى علیھم 

الخاصة بالمحكمة الدولیة الجنائیة عدة معاییر یتعین على المحكمة مراعاتھا عند إعادة النظر في تخفیض 
 : )3(تمثل في الآتيالعقوبة ت

 تصرف المحجوز علیھ أثناء احتجازه بما یظھر انصرافا حقیقیا عن جرمھ  - أ
 .احتمال إعادة دمج المحكوم علیھ في المجتمع واستقراره فیھ بنجاح - ب
 .ما إذا كان الإفراج مبكرا على المحكوم علیھ سیؤدي إلى درجة كبیرة من عدم الاستقرار الاجتماعي  - ت
المحكوم علیھ لصالح المجنى علیھم وأي أثر یلحق بالمجنى علیھم و أسرھم من  أي إجراء مھم یتخذه - ث

 .جراء الإفراج المبكر 
 .الظروف الشخصیة للمحكوم علیھ ، بما في ذلك تدھور حالتھ البدنیة ، أو العقلیة ، أو تقدمھ في السن  - ج

عند إعادة النظر في  و كذلك یتعین على المحكمة الجنائیة الدولیة مراعاة عدة اجراءات ، وذلك 
تخفیض العقوبة ، حیث تبدأ إجراءات إعادة النظر بقیام قضاة دائرة الاستئناف ، بعقد جلسة الاستماع 

 .لأسباب استثنائیة ، ما لم یقرروا خلاف ذلك في قضیة بعینھا 
و تعقد جلسة الاستماع مع المحكوم علیھ ، الذي یجوز أن یساعده محامیھ ،مع توفیر ما قد یلزم من 
ترجمة شفویة ، و للمحكمة ان تدعو المدعي العام و الدولة القائمة بالتنفیذ ، وتدعو أیضا إلى الحد 

لى المشاركة في الجلسة او المستطاع ، المجى علیھم ، أو ممثلیھم القانونیین الذین شاركوا في التدابیر ا
عقد جلسة استماع عن طریق التخاطب  – في ظروف استثنائیة –الى تقدیم ملاحظات خطیة و یجوز 

 )4(.بواسطة الفیدیو او في دولة التنفیذ تحت اشراف قاض توفده دائرة الاستئناف 
في أقرب وقت ممكن إلى و یتعین أن یقوم نفس قضاة دائرة الاستئناف الثلاثة بإبلاغ القرار و أسبابھ 

 18)5( .جمیع الذین شاركوا في إجراءات إعادة النظر 

  انقضاء العقوبات: ثالثا 

تتمثل صور انقضاء حق الدولة في العقاب في تنفیذ العقوبة في المحكوم علیھ فعلا، و بذلك ینتفي 
 ت اخرى ینقضي فیھا حق و اذا كان الأمر كذلك ، إلا انھ ھناك حالا. حقھا في العقاب نظرا لاقتضائھا لھ

 

.الدولیةمن النظام الاساسي للمحكمة الجنائیة  110/3راجع نص المادة  – )1(  
.من النظام الاساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة  110/4راجع نص المادة  -)2(  
.من القواعد الاجرائیة و قواعد الاثبات الخاصة بالمحكمة الجنائیة الدولیة ) 223(راجع القاعدة رقم  -)3(  
سة لتاریخ لجان التحقیق الدولیة و المحاكم الجنائیة الدولیة محمود شریف بسیوني ،المحكمة الجنائیة الدولیة نشاتھا و نظامھا الاساسي ،درا.د -

492،ص2001السابقة ،طبعة نادي القضاة،سنة  
.من القواعد الاجرائیة وقواعد الاثبات الخاصة بالمحكمة الجنائیة الدولیة) 223/1(راجع القاعدة رقم  -)4(  
.لاثبات الخاصة بالمحكمة الجنائیة الدولیة من القواعد الاجرائیة وقواعد ا) 223/2(راجع القاعدة رقم  -)5(  
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الدولة في العقاب دون اقتضاء، وتتمثل في سقوط الدعوى الجنائیة، وسقوط الحكم الجنائي بالتقادم، و 
 .العفو، ووفاة المحكوم علیھ

إذن فإذا كان الأصل في حق الدولة في العقاب أن یتحقق اقتضاؤه بإخضاع مرتكب الجریمة للعقوبة ، 
تحول دون ھذا الاقتضاء ، و ترجع ھذه الأسباب إلى التقادم والعفو عن العقوبة إلا انھ قد تعرض أسباب 

 . و كذلك وفاة المحكوم علیھ 
 :العفو عن العقوبة   -1

كما یذھب بعض  –أو ھو . العفو عن العقوبة ھو إنھاء إلتزام المحكوم علیھ بتنفیذ كل العقوبة أو بعضھا 
إقالة المحكوم علیھ من تنفیذھا كلھا أو بعضھا أو إبدالھا بعقوبة أخف منھا قانونا في الحدود  –الفقھ 

 .الواردة في قرار العفو أو بالقانون
خطاء القضائیة لیھا الدولة لإصلاح بعض الأإ باعتباره وسیلة تلجأ" و یلاحظ أن العفو عن العقوبة 

 كافأة من ثبت حسن سلوكھ بعد قیامھن في الحكم في مالتي شابت الحكم ، ولا مجال لإصلاحھا بالطع
یكون جائزا في جمیع العقوبات ، كما أنھ لا یصدر إلا بعد أن یكون الحكم " بتنفیذ جزء من العقوبة 

الصادر بالإدانة قد صار باتا ، لأنھ مادام الحكم قابلا للطعن ، فإنھ یمكن و الحال كذلك الغاؤه بالطعن 
 .لا یمنع رئیس الجمھوریة من ممارسة سلطاتھ في حق العفو علیھ ، إلا ان ذلك 

و جدیر بالذكر أن العفو الخاص لا یمحو الصفة الاجرامیة عن الفعل المكون للجریمة و لذلك فھو لا 
یمس الحكم الصادر بھا ، إذ یظل قائما و منتجا لآثاره القانونیة ، ما لم ینص قرار العفو ، كذلك لا یؤثر 

 .في العقوبات التي تمت تنفیذھا العفو الخاص 
أما العفو العام، و الذي لا یكون إلا بقانون، فھو یعد بمثابة تنازل من جانب الدولة عن حقھا في 

 .العقاب، وھو تنازل یمحو الجریمة و یزیل أثرھا الجنائي
تتضمن أي  و بمطالعة نصوص نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة یتبین بكل جلاء بأنھا لا

 .إشارة صریحة للعفو عن العقوبة
وترتیبا على ذلك فإنھ لا یجوز للمحكمة الجنائیة الدولیة محاكمة أي شخص ثانیة ، یكون قد صدر  

بحقھ عفو سواء فیما یتعلق بالجریمة أو العقوبة ، ویستوي في ذلك أن یكون العفو صادرا من البرلمان أو 
 .رئیس الجمھوریة 
یست مطلقة ، إذ یرد علیھا استثناء یتعلق بحق المحكمة الجنائیة الدولیة في محاكمة وھذه القاعدة ل

الشخص الذي صدر بحقھ قرار العفو إذا ما تبین أن العفو لم یستھدف سوى حمایة المحكوم علیھ من 
ل المثول أمام المحكمة الجنائیة الدولیة ، وإذا ما أدین الشخص المتھم باقتراف جریمة دولیة من قب

المحكمة الجنائیة الدولیة ، فإنھ و الحال كذلك لا یجوز لرئیس الدولة أو البرلمان العفو عن العقوبة 
نظام (من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة  )110/2(المقتضى بھا وذلك تأسیسا على نص المادة 

تخفیف للعقوبة ، وتبت في الأمر بعد  يأللمحكمة وحدھا حق البت في :" و التي تنص على أنھ ) روما
 ".لى الشخص إالاستماع 

فقد قرر النص المذكور صراحة حق المحكمة الجنائیة الدولیة وحدھا في البت في أي تخفیف للعقوبة 
 19 )1(.و ذلك بعد الاستماع إلى الشخص

كاب الجرائم الدولیة و تكمن الحكمة في ذلك في الانتھاكات الجسمیة لحقوق الانسان التي تترتب على ارت
، والتي تتمثل في المذابح المروعة التي یندى لھا جبین البشریة و تقشعر لھا الأبدان ، فأرواح ملایین 
البشر التي أزھقت بلا ذنب او جریرة في كل من البوسنة و الھرسك ، ویوغسلافیا السابقة و رواندا 

  349د محمد عبد المنعم عبد الغني ، القانون الدولي الجنائي ،المرجع السابق، ص - )1(

29 
 

                                                            



لسودان لازالت ماثلة أمام أعین المجتمع الدولي ، ،فضلا عن فلسطین و العراق و لبنان و إقلیم دارفور با
ونرى أن تحقیق العدالة الجنائیة الدولیة نص صریح یقرر عدم جواز سریان العفو على العقوبات 

 .المحكوم بھا على الأشخاص المدانین بارتكاب جرائم دولیة 
عفاء من القصاص فیما یتعلق بالجرائم و الانتھاكات الإ:" و لذلك نؤید ما ذھب إلیھ بعض الفقھ من أن 

مر یتضمن خیانة لتضامن البشریة من ضحایا تلك الصراعات ، أ –الواسعة المدى لحقوق الانسان 
  )1(."لتذكر و التعویض اوالذین ندین لھم بواجب تحقیق العدل ، و 

 تقادم العقوبة   -2
التمییز بین انقضاء الدعوى الجنائیة بالتقادم، وانقضاء العقوبة بالتقادم، إذ الأول یصیب حق الدولة  یتعین

 .حق الدولة في تنفیذ العقوبة –أي انقضاء العقوبة بالتقادم  –في معاقبة الجاني، بینما یصیب الثاني 
إذا انقضت ھذه المدد دون تنفیذھا ویلاحظ أن القانون قد حدد مددا لتنفیذ الأحكام الصادرة بالعقوبات، ف

 .سقطت العقوبات و انقضى حق الدولة في تنفیذھا
و قد ذھب بعض الفقھ إلى التمییز بین تقادم الدعوى الجنائیة و تقادم العقوبة ، حیث عرف تقادم 

خذ الدعوى بأنھ یقصد بھ مضي فترة من الزمن یحددھا القانون تبدأ من تاریخ ارتكاب الجریمة دون أن یت
 .خلالھا اجراء من اجراءاتھا ، ویترتب على ھذا التقادم انقضاء الدعوى 

أما تقادم العقوبة فیقصد بھ مضي فترة من الزمن یحددھا القانون من تاریخ صدور الحكم البات دون 
فیذ أن یتخذ خلالھا إجراء لتنفیذ العقوبة التي قضى بھا ، و یترتب على تقادم العقوبة انقضاء الالتزام بتن

 .العقوبة مع بقاء حكم الإدانة قائما 
و تكمن الحكمة من التقادم في أن المتھم قد لقي جزاءه بتواریھ عن الأنظار مدة طویلة، وأن الجریمة 

 .و عقوبتھا قد محیتا من ذاكرة الناس، وبالتالي فلا مصلحة للمجتمع في التنفیذ
ینتابھ القلق و الفزع نظرا لخضوع الجرائم  و تجدر الاشارة إلى أن المجتمع الدولي كان كثیرا ما

الدولیة لقواعد التقادم المنصوص علیھا في التشریعات الوطنیة للدول المختلفة ، إذ لا یخفى ما ینطوي 
 .على ذلك الأمر من الحیلولة دون ملاحقة معاقبة المسئولین عن اقتراف تلك الجرائم 

ملاحقة و محاكمة ھؤلاء المسؤولین و ضرورة مثولھم و لذلك ، وإیمانا من المجتمع الدولي بأھمیة 
أمام المحاكم الدولیة ، فقد تم إعداد اتفاقیة دولیة تتضمن النص على عدم خضوع جرائم الحرب و 

 )2(.الجرائم ضد الإنسانیة للتقادم المنصوص علیھ في القوانین الداخلیة 
لا :"بسلم البشریة و أمنھا النص على أنھ من مشروع مدونة الجرائم المخلة 5كذلك فقد تضمنت المادة 

 20".غیر قابلة للتقادم –بطبیعتھا  –منھا أتعتبر الجریمة المخلة بسلم البشریة و 
و تقادم الجریمة الدولیة و  1998النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة سنة : الفرع الثالث

 عقوبتھا 
منھ على  29یبین من مطالعة النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة أنھ قد تضمن النص في المادة 

تدخل في اختصاص المحكمة لا تسقط الجرائم التي :" عدم تقادم الجریمة الدولیة ، إذ قررت أنھ 
 ة الدولیة ، و أیًّا كانت ، إذن فقد أشار النص صراحة إلى عدم تقادم الجریم" حكامھ أ تا كانیًّ أ، بالتقادم

أنھ لن یكون بمقدور )  حكام ھذا التقادمأا كانت یًّ أ( أحكام ھذا التقادم، ویستفاد من ھذه العبارة الأخیرة 
 )3(.أي من الدول الأطراف وضع قید زمني لحمایة الشخص من العقاب

 351-349محمد عبد المنعم عبد الغني ، القانون الدولي الجنائي ،المرجع السابق ، ص .د -)1(
المؤرخ في ) 23-د(2391الانضمام الیھا بموجب قرار الجمعیة العامة للامم المتحدة رقم عرضت ھذه الاتفاقیة للتوقیع و التصدیق و  -)2(

 .،و ھي تتكون من دیباجة و عشرة مواد 1973/نوفمبر/11،وقد دخلت ھذه الاتفاقیة مرحلة النفاذ في 1968/نوفمبر/26
 352محمد عبد المنعم عبد الغني،نفس المرجع،ص .د-)3(
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كان الأمر كذلك إلا أن التساؤل سرعان ما یثور بشأن تقادم العقوبة، إذ لم تتضمن نصوص نظام  وإذا
ھل تتقادم و بالتالي ... روما الأساسي نصا یقرر صراحة عدم تقادم العقوبة الصادرة في الجرائم الدولیة

وم علیھ الھروب من ذا عَنَّ للمجرم الدولي المحكإعقوبة الجرائم الدولیة التي تقترف في حالة ما 
 21العدالة الجنائیة الدولیة ریثما تتقادم العقوبة ؟ 

نرى أنھ إزاء خلو نصوص النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة من نص صریح یقرر صراحة عدم 
من ھذا النظام و التي تقرر صراحة  29تقادم عقوبة الجرائم الدولیة ، كما ھو الشأن بالنسبة لنص المادة 

عدم تقادم الجرائم الدولیة ، فإن الأمر یستلزم تضمین نظام روما الأساسي نصا یقرر صراحة عدم تقادم 
  .العقوبة الصادرة في الجرائم الدولیة

 المسؤولیة الدولیة الجنائیة : لثانيالمبحث ا

یمكن تعریف المسؤولیة التي تترتب قبل شخص من أشخاص القانون الدولي جراء قیامھ بفعل 
غیر مشروع دولیا من شانھ إحداث ضرر بشخص آخر  مما یحمل الأول التزام  )ایجابي أو سلبي (

 )1(.بالتعویض عن ھذا الضرر شریطة أن یكون الفعل منسوب إلى الشخص الأول 

مسؤولیة الأفراد الطبیعیین ،مسؤولیة المنظمات : أقسام تتمثل في  3ولیة إلى حیث تنقسم المسؤولیة الد
 الدولیة و الإقلیمیة مسؤولیة الدولة

 و ما یھمنا في ھذا المبحث ھو مسؤولیة الأفراد الطبیعیین بغض النظر عن باقي المسؤولیات 

 مفھوم المسؤولیة الدولیة الجنائیة : المطلب الأول 
القانون الدولي ، وتصارع مختلف وجھات النظر و المواقف على الصعید الدولي في سیاق تطور 

حول فكرة المسؤولیة الدولیة الجنائیة ، لقیت أخیرا ھذه المسؤولیة اعترافا و تطبیق أكید في مجال العمل 
الجنائیة إلى غایة إنشاء المحكمة الدولیة  2.ع.الدولي ، وھذا ما أثبتتھ مختلف المحاكمات إبتداءا من ح

 )2(. الدائمة 
ھذا الأمر یدفع حتما إلى تحدید مفھوم المسؤولیة الدولیة الجنائیة من خلال تعریفھا و إبراز عناصرھا 

 .في فرع أول و تمییزھا عن غیرھا من أنواع المسؤولیة في فرع ثاني 

 تعریفھا وعناصرھا  :الأولالفرع 

تعریفھا من جھة و إبراز عناصرھا من جھة أخرى و  تتطلب دراسة المسؤولیة الدولیة الجنائیة تحدید
 :ھذا ما سیبین من خلال ما یلي 

 تعریف المسؤولیة الدولیة الجنائیة: أولا 

نحمل الشخص تبعة عملھ المجرم ، : " تعرف المسؤولیة الجنائیة في القوانین الوضعیة بأنھا 
بخضوعھ للجزاء المقرر لفعلھ في القانون العام بعدما أقدم على انتھاك القانون بارتكابھ الواقعة 

 )3(" . الإجرامیة
الالتزام بتحمل النتائج التي یرتبھا القانون العام على وقوع الجریمة وأھمھا " :بأنھاكما تعرف كذلك 

 22 )4(" .الجرائمص لتحمل الجزاء الجنائي عما یرتكبھ من أي صلاحیة الشخ العقوبة،

 31-30، ص المرجع السابقلقانون الجنائي الدولي، یوسف حسن یوسف، ا.د -)1(
 2006/2007حسین نسمة ،المسؤولیة الدولیة الجنائیة ، مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر في القانون و القضاء الدولیین الجنائیین ،سنة  -)2(

 bu.umc.edu.dz/opacar/theses/droit/AHOC2361.pdf .  18-17،ص
  199،ص  1992عبد الله سلیمان سلیمان ،المقدمات الاساسیة في القانون الدولي الجنائي ،دار المطبوعات الجامعیة ،الجزائر،سنة. د -)3(
 267،ص 2002یونس الباشا، الجریمة المنظمة ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، السنة  ةفایز -)4(
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وجوب تحمل الشخص تبعة  بأنھااما على المستوى الدولي فیمكن تعریف المسؤولیة الدولیة الجنائیة 
عملھ المجرم بخروجھ عن دائرة التجریم لارتكابھ احد الجرائم الدولیة التي تھدد السلم و الامن الدولیین ، 

  )1(. وبذلك فھو یستحق العقاب باسم الجماعة الدولیة 
خذت على و یستخلص من ھذا التعریف من خلال المواثیق والاتفاقیات الدولیة السالفة الذكر و التي ا

عاتقھا تعریف ھذه المسؤولیة نذكر منھا على سبیل المثال التعریف الوارد عن لجنة القانون الدولي 
یعتبر اي شخص یرتكب فعلا من الافعال : " المتحدة التي صاغت مبادئ نورمبورغ بقولھا  للأممالتابعة 

 )2( ."عن ھذا الفعل و عرضة للعقاب  مسئولاالتي تشكل جریمة بمقتضى القانون الدولي 
كما عرفت لجنة القانون التي صاغت مشروع المدونة المتعلقة بتحدید الجرائم المخلة بالسلام البشریة 

كل من یرتكب جریمة مخلة بسلم الإنسانیة و امنھا  : "امنھا في المادة الثالثة المسؤولیة الجنائیة كما یلي 
 ." ضة للعقابعنھا و یكون عر مسئولایعتبر 

 1973من الاتفاقیة الدولیة لقمع جریمة الفصل العنصري لعام " ج"كما عرفت المادة الثالثة الفقرة 
 )4(.من نظام روما الاساسي في فقرتھا الثالثة  23اضافة الى المادة  )3(. المسؤولیة الدولیة الجنائیة

إلا ان جمیعھا تنصب في مقر واحد السابقة ،  التعارفنلاحظ انھ بالرغم من اختلاف الصیاغة في 
یرتكب او یساھم في ارتكاب  )الفرد(مؤداھا ان المسؤولیة الدولیة الجنائیة تسند لكل شخص طبیعي 

الجریمة الدولیة مھما كانت الصفة الرسمیة التي یحملھا ، بمعنى اخر ھذه المسؤولیة لا تثبت إلا للفرد 
اشخاص القانون الدولي و في مقدمتھم الدول التي تبقى  صاحب الارادة الحرة و الواعیة دون غیره من

 .مسؤولیتھا منحصرة في المسؤولیة المدنیة التي تقوم على اساس التعویض

 عناصر المسؤولیة الدولیة: ثانیا 

تمثل المسؤولیة الدولیة الجنائیة الاثر الجنائي للقاعدة الجنائیة الدولیة ، اذ لا تتكامل إلا باتخاذ 
عنصریھا الموضوعي و یعكسھ الركن الشرعي للجریمة ، و الشخصي یعكسھ الركن المعنوي فیھا ، كما 

 : تنتقص في المقابل ھذه المسؤولیة بتخلف احد ھذین العنصرین 
و مفاد ذلك ان الفعل لا یمكن "لا جریمة ولا عقوبة إلا بنص "  بمبدأیقضي  :عيالعنصر الموضو -1

اعتباره جریمة یعاقب علیھا ، إلا اذا ثبت وجود قاعدة قانونیة سابقة على ارتكاب ھذا الفعل تقرر لھ 
عن  انعدمت ھذه القاعدة انتفت الصفة الاجرامیة فإذاالصفة الاجرامیة ، وتحدد الجزاء المناسب لھ ، 

 23 )5(.الفعل 
ان لا وجود لھ في القانون الدولي الجنائي على النحو المعترف لھ بھ في  المبدأالملاحظ حول ھذا 

القانون الداخلي نظرا لطبیعتھ الخاصة ، فالصفة العرفیة التي تتمیز بھا احكام القانون الدولي تقتضي بان 
بالرغم من وجود مجھودات دولیة  )6(. منصوص علیھا في قانون مكتوب  بأفعالالجرائم الدولیة لیست 

عظیمة لتقنین ھذه الجرائم عن طریق ابرام الاتفاقیات الدولیة التي تكشف عن ھذه الصفة الاجرامیة 
 .الموجودة طبقا للقواعد العرفیة ، وتحولھا الى قواعد شرعیة مكتوبة 

 18-17مرجع السابق،ص حسین نسمة ،المسؤولیة الدولیة الجنائیة ،ال -)1(
  21،ص2004سعید عبد اللطیف حسن،المحكمة الجنائیة الدولیة ،دار النھضة العربیة ،القاھرة ،سنة .د -)2(
 129المرجع السابق ،صالمقدمات الاساسیة في القانون الدولي الجنائي ، عبد الله سلیمان سلیمان ،.د -)3(
المسؤولیة الدولي الجنائیة،مسؤولیة فردیة و لا یمكن ان تتعدى الشخص ولا :"من نظام روما الاساسي على انھ  03/ 23راجع المادة  -)4(

 ."ممتلكاتھ
 21-19حسین نسمة ،نفس المرجع،ص -)5(

  122عبد الله سلیمان سلیمان ،نفس المرجع ،ص.د-)6(
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ة لقمع الفعل العنصري و المعاقبة علیھا الصادرة في الدولی الاتفاقیةالاتفاقیات  ومثال ھذه
،  09/12/1948الجماعیة و المعاقبة علیھا ، المؤرخة في  للإبادةو كذلك الاتفاقیة الدولیة  30/12/1973

 .اضافة الى العدید من النماذج الاتفاقیة التي قننت ھذه الافعال و جرمتھا على المستوى الدولي 
ثبت خضوعھ أذا إعد جریمة دولیة إلا یلھذه الاسباب توصل الفقھ الدولي لنتیجة مؤداھا ان الفعل لا 

جرامیة ، فلا یھم الشكل الذي تتخذه ھذه بالصفة الإ لقاعدة من قواعد القانون الدولي التي تعترف لھ
على  المبدأد من صیاغة ھذا من وجوده ، لذلك كان لاب التأكد م عرفیة ، بل یكفيأمكتوبة كانت  القاعدة ،

، لا  المبدأو بھذا نكون قد اخذنا بروح " لا جریمة ولا عقوبة إلا بناءا على قاعدة قانونیة :"النحو التالي 
على عدم اھمال جانب تقنین قواعد القانون  التأكیدبحرفیتھ عند البحث في مجال ھذه المسؤولیة ، مع 

الشرعیة المكتوبة ، ویؤدي حتما  مبدألي الجنائي ، الذي یقربنا من الدولي ، ولا سیما قواعد القانون الدو
 .لانكماش مجال العرف الدولي 

یستخلص مما سبق ، انھ بتخلف العنصر الموضوعي ، نكون امام سبب من اسباب الاباحة ، ولا 
رتب ایة مجال للحدیث عندئذ عن المسؤولیة الجنائیة اطلاقا ، لان الفعل محل المساءلة مباح و لا ی

 .مسؤولیة 
ذا تخلف العنصر إو في المقابل كذلك لا یمكن الحدیث عن ھذه المسؤولیة ،  :العنصر الشخصي  -2

الشخصي للجریمة بنفسیة الفاعل ، اذ تعتبر ھذه الاخیرة من اھم الركائز التي یقوم علیھا القانون الدولي 
 .الجنائي
جرامیة لیس من لإلیھ ھذه الواقعة اإذ لم تنسب إثبت العمل الدولي عدم مساءلة الفرد جنائیا أكما 

 لأوامركتطبیقھ  ختیارلاامام مانع یحول دون معاقبتھ سواء بفقدانھ أكنا  وإلاجانبھا المعنوي كذلك ، 
لا اسناد معنوي بلا :" بمبدأرئیسھ او اكراھھ او بفقدانھ التمییز بسبب السكر او الجنون ، وھذا عملا 

 ."مسؤولیة دولیة 
على ضرورة توافر عنصري المسؤولیة الدولیة الجنائیة لیتمكن القضاء من معاقبة  التأكدیجب  خیراأ

المجرم الدولي ھذا من جھة ، ومن جھة اخرى ھذا ما یقر بھ نوعا ما من تثبیت قواعد ھذه المسؤولیة 
المجرمین من  ھؤلاءاكثر في مجال العمل الدولي كمثیلتھا في القانون الداخلي و ذلك بھدف عدم افلات 

 .العقاب مھما كانت منزلتھم 

 نواع المسؤولیة أتمییز المسؤولیة الدولیة الجنائیة عن غیرھا من : الفرع الثاني 

م التوصل الى ان الاشخاص تبعد تعریف المسؤولیة الدولیة الجنائیة ، والتعرض لعناصرھا ، 
و جرائم الحرب و التخطیط لھا وتنظیمھا  ،الإنسانیة والطبیعیین المذنبین بارتكاب الجرائم ضد السلم 

ن لھذه المسؤولیة أیتحملون المسؤولیة الجنائیة  عن ذلك و یعاقبون باسم المجتمع الدولي ، وبالتالي نجد 
، لذا من الضروري تمییزھا عن ھذه المفاھیم   )1(خرىلأنواع المسؤولیة اأكیانا مستقلا عن غیرھا من 

 : لال ما یلي حجمھا الحقیقي من خ عطائھالإ
 24 المسؤولیة الدولیة الجنائیة والمسؤولیة في القانون الداخلي: اولا 

لمقارنة المسؤولیة الجنائیة في القانون الداخلي على ضوء الدراسة السابقة للمسؤولیة الدولیة الجنائیة 
فمن حیث الموضوع ، یعتبر الفرد دون سواه  .نجد ان كل منھما تقوم عموما على ذات القواعد و الاسس

موضوعا للمسؤولیة الجنائیة سواء الداخلیة او الدولیة لما یتمتع  – الاشخاص الاعتباریة او المعنویة –
 .للمساءلة الجنائیة  تأھلھبھ من ادراك وحریة اختیار 

 123المرجع السابق ،صالاساسیة في القانون الدولي الجنائي ،المقدمات عبد الله سلیمان سلیمان ،  -)1(
 267فایزة یونس باشا في تعریفھ للمسؤولیة الدولیة الجنائیة في القوانین الوضعیة ،صانظر ایضا في كتاب  -
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و تثبتان بنفس  ان كل منھما لا تكتملان إلا بتوافر عنصریھما الموضوعي و الشخصي بالإضافة
 اما من ناحیة المصدر و الھدف . القواعد الجنائیة ، كما انھما تمثلان الاثر الجنائي للقاعدة الجنائیة 

و الدولي ، فیكفي توافر أفالواقعة الاجرامیة ھي مصدر قیام المسؤولیة الجنائیة في القانون الداخلي 
و السلم  للأمنالجزاء علیھ بھدف الردع و تحقیقا ركانھا مجتمعة حتى نستطیع مساءلة مرتكبھا و انزال أ

و الدولي على حد سواء وھذه ھي غایة كل من المسؤولیة الدولیة الجنائیة و أفي المجتمع الوطني 
 .المسؤولیة الجنائیة في القانون الداخلي

ئیة في ذ نجد ان قواعد المسؤولیة الجناإلة التقنین ، أبینھما فقط في مسالاختلاف وجھ أو تنحصر 
القانون الداخلي جمیعھا مفرغة في نصوص تشریعیة و ضعھا المشرع لتنظیم المجتمع و ھذا على عكس 

ھم مصدر لتقنین قواعدھا أن أنظیرتھا في القانون الدولي التي لم تستقر بعد نظرا لحداثتھا ، اذ نجد 
و یبقى جانبا كبیرا أساسیة للمحاكم الدولیة الجنائیة لأنظمة الألى جانب اإالدولیة  تفاقیاتلااالعرفیة ھي 

 )1(. منھا سائدا على العرف الدولي
 25 المسؤولیة الدولیة الجنائیة و المسؤولیة الدولیة المدنیة :ثانیا 

تتفقان من حیث الھدف المھم اللتان تسعیان لتحقیقھ و ھو حمایة مصالح المجتمع الدولي والحفاظ على 
 .لكونھما لا تثاران إلا في المجال الدولي  بالإضافةمن الدولیین لأالسلم و ا

مع ذلك توجد ھناك معاییر كافیة ، تتمیز بین ھذین النوعین ، فالمسؤولیة الدولیة المدنیة ھي الجزاء 
فلا تقوم  )2(.شخاصھ لالتزاماتھ الدولیة أحد أالقانوني الذي یرتبھ القانون الدولي العام على عدم احترام 

 :بذلك ھذه المسؤولیة إلا اذا توفرت ثلاث شروط و ھي 
 ن یكون ھناك ضرر لحق بدولة ما و اضرر قد یكون مادیا او معنویاأ -1
 أن یكون ھذا الضرر نتیجة عمل غیر مشروع قامت بھ دولة معینة قد یكون ایجابیا او سلبیا -2
لدولیة،و الخطأ قد یكون متعمدا او أن تكون الدولة المشكو منھا قد ارتكبت خطا او عمل مخالف للقواعد ا -3

  نتیجة اھمال من الدولة، وتنتفي ھذه المسؤولیة اذ نتج الضرر عن القوة القاھرة او ظرف طارئ  
ن تبرز في مجال الفضاء و النشاطات النوویة و بذلك ان أن مسالة المسؤولیة الدولیة ھذه یمكن أكما 

 الدولة التي ترتكب
ھم أن تتحمل مسؤولیتھا عن ذلك ، على ضوء ھذا التعریف یمكن استخراج أالدولي لابد و الخطأ

و من حیث الموضوع بین كل من مسؤولیة الدولیة الجنائیة و أساس لأالفروقات سواء من حیث ا
 :المسؤولیة المدنیة في القانون الدولي فیما یلي 

 وإصلاحو التعویض  عتذارلااساس أما على إن المسؤولیة الدولیة تقوم أنجد  :من حیث الاساس  - أ
و الناتجة عن اتفاقیة أالمقررة بموجب القانون الدولي  لتزاماتللارر الناتج عن التصرف المخالف الض

ذا توفرت الشروط السالفة الذكر ھذا على خلاف المسؤولیة إمنھا ، ولا تقوم إلا  لإھمالو نتیجة أثنائیة 
اجتمعت عناصر الجریمة الدولیة سواء المرتكبة في وقت الحرب  إذا الدولیة الجنائیة التي لا تقوم إلا

 .نزال العقوبة الجنائیة بصفة شخصیة على المجرم الدولي إالردع بمعنى  فأساسھاو وقت السلم ، أ
شخاص القانون الدولي العام دون أیتحمل المسؤولیة الدولیة المدنیة جمیع  :من حیث الموضوع  - ب

ھم ألیة الدولیة ، باعتباره من وفي نظریة المسؤ تدریجیاخذ یحتل موقعا أاستثناء ، بما فیھم الفرد الذي 
یتحمل الحقوق الدولیة و علیھ واجبات دولیة كذلك ، فعند خرقھ  فأصبحمواضیع القانون الدولي العام ، 

مام المجتمع الدولي بینما في مجال القانون الدولي الجنائي ، أ لاومسؤن یكون أالقواعد الدولیة لا بد 
ن یتحمل الفرد المسؤولیة الجنائیة عن الجرائم ضد السلام و الإنسانیة و جرائم أیقضي القانون ب

 20/21 حسین نسمة، المسؤولیة الجنائیة الدولیة ، المرجع السابق ،ص -)1( 
(2)- Dupuy pierre-marie.droit international public.3ème édition : Daloz.1995 .paris . p359 
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شخاص لأشخصیة المسؤولیة الدولیة الجنائیة دون غیره من ا لمبدأالحرب بصفتھ الشخصیة تطبیقا 
عتقاد فیھا لإسیكیة التي ساد الدولة فقد تراجع القانون الدولي بذلك عن النظریة الكلاالمعنویة و تحدیدا ا

ن تقدم على ارتكاب أھي الوحیدة التي تستطیع  لأنھا ن تكون ذاتا للمسؤولیة الدولیة أنھ لا یمكن أب
 .و عند اقترافھا جرائم دولیة أمخالفات دولیة سواء في التزاماتھا المدنیة 

 وإنھامفھوم دقیق لھذه الاخیرة خاصة  لإعطاءخلاصة القول ، ان التمییز بین المسؤولیتین ضروري 
حدیثة العھد ، ومازالت لم تعطي حقھا بعد في مجال العمل الدولي نظرا مختلف الصعوبات المتواجدة ، 

واعد ھذه المسؤولیة جل إرساء قأن ھناك تخاذل على مستوى الفقھ والقضاء الدولي من ألكن ھذا لا یعني 
 .ت ركائزھا في القانون الدولي مثل المسؤولیة الدولیة المدنیة بیو تث

 مسؤولیة القادة والرؤساء في القانون الدولي الجنائي : المطلب الثاني 
یا كان أ امنھا وسلامتھأن تھدد أن یتغاضى عن الجرائم التي من الممكن ألا یمكن للمجتمع الدولي 

 ئیاابتدان المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد لم یقررھا القانون الدولي أفراد ، غیر أو أولة المسؤول عنھا د
 . فرادمرت بتطور تدریجي مسؤولیة الدولة و مسؤولیة الأ وإنما

 تقریر المسؤولیة الدولیة للفرد : الفرع الاول 

مجموعتین ، الجرائم التي یرتكبھا لى إدرج الفقھ والقضاء الدولیین على تصنیف الجرائم الدولیة 
بالمسؤولیة الجنائیة  عترافالاولم یكن ، فراد باسم الدولة و لمصلحتھا ، والجرائم التي تقترفھا الدولة الأ

 .و متاحا إلا بعد تطور فقھي و قانوني استغرق فترة طویلة أالدولیة للفرد یسیرا 

 نائیة الدولیة للفرد السوابق التاریخیة في تقریر المسؤولیة الج: اولا 

لم یتخذ فقھ القانون الدولیة موقفا واحدا من امكانیة مساءلة الفرد جنائیا على الصعید الدولي فقد 
 26 .ظھرت اتجاھات فقھیة عدة 

ة الوحیدة عن الجرائم الدولیة ، على ن الدولة وحدھا المسؤولألى إتجاه لإذھب ھذا ا :الاتجاه الاول 
التقلیدي للقانون الدولي یعتبر الدولة الشخص الوحید للقانون الدولي وھو مذھب الدفاع ن المفھوم أاعتبار 

لى مسؤولیة الدولة عن الجرائم المرتكبة ، ففي إحیث استند في بعض دفوعھ " نورمبورغ"في محاكمات 
یر غ بأنھمالمحاكمة صرح جمیع المتھمین  بدأتحین  ، قضیة محاكمة مجموعة من المتھمین النازیین

ن القانون في الحال  أمذنبین ، و طالب الدفاع عنھم بعدم مساءلتھم جزائیا و كان مرتكز دفاعھم ، ھو 
نھ لا إما الفرد فأ،  ولةؤالمسن الدولة صاحبة السیادة ھي وحدھا أمقرر ، ھو  مبدأیستند على  الراھنة
 .حسب قواعد القانون الدولي  ولاؤمسن یكون أیمكن 

ن بالمسؤولیة الجنائیة المزدوجة لكل من الدولة و الفرد لأ تجاهلاانصار ھذا أینادي  :الاتجاه الثاني 
فراد الذین یتصرفون باسمھا یتحملون المسؤولیة الجنائیة عن مخالفات القانون الدولي ، و لأالدولة و ا

و نتیجة أشرة جریمة بصورة مبا رتكابلانتیجة  أن تنشأالمسؤولیة الفردیة في ظل القانون الدولي یمكن 
  .مره آشخاص خاضعون لسلطة أو لجرائم اقترفھا أللتحریض على ارتكابھا 

ن ترتكب إلا من قبل أن الجرائم الدولیة لا یمكن ألى القول بإتجاه لإذھب ھذا ا :الاتجاه الثالث 
 مبدأو قد كرست المعاھدات الدولیة . شخص طبیعي و بالتالي ھو المحل الوحید للمسؤولیة الجنائیة 

عن معاھدة فرساي  277مام القانون الدولي الجنائي ، ومن ذلك ما نصت علیھ المادة أمسؤولیة الفرد 
عن الجرائم التي  ولةؤالمسبصفتھ الشخصیة "  غلیوم الثاني"لمانیا أم التي جعلت امبراطور 1919

 )1(. 1.ع.لمانیا و لحسابھا في حأارتكبتھا 

 44-43ھـ ،ص1429-م 2008،السنة مرجع السابق خالد محمد خالد ، مسؤولیة الرؤساء او القادة امام المحكمة الدولیة الجنائیة ،–)1(

35 
 

                                                            



 )1(.على ھذا الاتجاه " نورمبورغ"على محاكمة  مریكيلأدعاء الإوقد استند ممثل ا

شو "مریكي ، بلسان النائب العام البریطاني لأكما رد جانب الاتھام على دفوع ممثل الادعاء ا
مبدأ  –فقال إن المبدأ  نفرادیةافي مطالعتھ الختامیة ، حین بحث مسؤولیة المتھمین بصورة " كروس

وذكر بأن  ،الدوليولیة في الدولة وعدم مسؤولیة المتھمین الأفراد لم یكن مقبولا في القانون ؤحصر المس
، وكسر طوق الحصار  كجرائم القرصنة القانونھذا  كمبح مباشرةھناك جرائم یسأل عنھا الأفراد 

مریكي نظریة لأدعاء الإنظریة ممثل ا"  نورمبورغ "حیث رفضت محكمة  )2(.والتجسس وجرائم الحرب
لتزامات الدولیة المفروضة لإن اأبعد من ذلك ھو ألى إعمل الدولة التي جاءت في قراره وذھبت بذلك 

فراد ، تلغي واجباتھم في الطاعة اتجاه حكوماتھم الوطنیة بموجب وكالة عن دولتھ مادامت الدولة لأعلى ا
كما نصت .یخولھا لھا القانون الدولي العام لیھ للقیام بھذا العمل ، تجاوزت السلطات التي إوكلت أالتي 

فراد ھم لأن اأمن لائحة محكمة طوكیو على  7و 5من لائحة نورمبورغ و المادتین  7و 6المادتان 
 27 .برامیة المنصوص علیھا في مادتین الاتفاقیتین لإعن الافعال ا ولونؤالمس

وحدھم الذین یرتكبون الجرائم و  شخاص الطبیعیینلأن اإ: " "نورمبورغ"حكام محكمة أوقد جاء في 
فراد لألیس الكائنات النظریة المجردة ولا یمكن كفالة تنفیذ احترام نصوص القانون الدولي إلا بعقاب ا

السائد في الوقت الحاضر ، فلم  تجاهلااخیر ھو لأا تجاهلاان أویبدو  "الجرائمالطبیعیین المرتكبین لھذه 
سس و الركائز التي یقوم و لأا لأھمن یغض الطرف عن الجرائم التي تشكل تھدیدا أیعد المجتمع الدولي 

 فالأفراد )4(الدوليیؤسس بنیانھ علیھا فلیست الدولة وحدھا ھي التي تتحمل الواجبات بمقتضى القانون 
ن ألو للمسؤولیة المباشرة عن الجرائم الدولیة المتمثلة في القرصنة و العبودیة و خضعوابدورھم طالما 

  .مسؤولیتھم عنھا بموجب النظم القانونیة الوطنیة لو تثبت في غیاب الیات للمساءلة الدولیة 

نتقادات و لإن قضاءھا قد رفض ھذه اإف "نورمبرغ"حكام محكمة ألى إنتقادات لإو على الرغم من ا
لیھم مرتكبة باسم الدولة التي إن الجرائم المنسوبة أفي رفض دفوع بعض المتھمین ب تجاھھاإكدت أ

 . و لم ترتكب باسمھم ، ولذلك فمسؤولیة الدولة جنائیا مقدمة علیھم ألیھا إینتمون 

الدول ذات السیادة ،  بأعمالن القانون الدولي یھتم فقط أكد بأو ألقد قیل :" و في ذلك قیلت 
عمال أعندما یكون ذلك العمل من لى ذلك إ وبالإضافةفراد ، لأنتیجة فانھ لا یفرض عقوبات على اوبال

حتمائھم تحت ستار سیادة الدولة لاولئك الذین یتولون تنفیذه لا یمكن مساءلتھم ، وذلك أن إالسیادة ، ف
ي ھا یفرض القانون الدولبمور المعترف لأن األكن تلك المقولتین في نظر المحكمة یجب رفضھما اذ 

 )3(." ي مفروضة على الدول فراد كما ھلأالتزامات بمسؤولیات على عاتق ا

فعال المرتكبة من قبلھم و تھدد لأومنذ ذلك الوقت اعترف القانون الدولي بمسؤولیة الفرد عن ا
المسؤولیة الجنائیة للفرد عن  وأصبحتالمصالح العالمیة الشاملة و تعرض المجتمع الدولي للخطر ، 

 )4(.من مبادئ القانون الدولي المعاصر  مبدأالجریمة الدولیة المستقرة ، وتعد 

المتصور بأن الدولة قد ترتكب جرائم ھو من قبیل الوھم أو الخیال، :" كان قرارا ممثل الادعاء الامریكي في محكمة نورمبرغ كالتالي -)1(
فالجرائم ترتكب دائما من الأشخاص الطبیعیین فقط، بینما الصحیح أن یستخدم الوھم أو الخیال في مسؤولیة دولة أو مجتمع في سبیل فرض 

وأن أیا من المتھمین المحالین للمحاكمة لا یمكنھ أن یحتمي خلف أوامر رؤسائھ ولا خلف الفقھ الذي یعتبر ... ركة أو جماعیة مسؤولیة مشت
وحشیة وأن المقول بھا لا یمكن وأن الأوامر المتلقاة كانت واضحة عدم المشروعیة او الأعمال المرتكبة علیھا شنیعة و)) أعمال دولة (( ھذه الجرائم 

 ."تنشئ حتى ظرفا مخففاocنأ
شخص من قادة الجیش الالماني بارتكاب جرائم الحرب التي ارتكبت خلال الاحتلال  11تسمى ھذه القضیة بقضیة الرھائن و اتھم فیھا --)2(

 الالماني الیوغسلافیا و الیونان و وكان المتھم الرئیسي في ھذه القضیة ھو الفیلد مارشال
 209، ص  المرجع السابقمسؤولیة الفرد الجنائیة عن الجریمة الدولیة ، عباس ھاشم السعدي ،.د -)3(

 45،المرجع السابق،صمسؤولیة الرؤساء او القادة امام المحكمة الدولیة الجنائیة  ،خالد محمد خالد-)4(
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من  29، ومن ذلك ما ورد في المادة  المبدأتفاقیات و المعاھدات الدولیة ھذا لإكدت العدید من اأوقد 
  )1(.م  1949اتفاقیة جنیف الثالثة لعام 

و قد بلغ تطور قواعد المسؤولیة الجنائیة الفردیة في نطاق القانون الدولي الجنائي في العقد الاخیر من 
حدا كبیر نتیجة الانتھاكات الجسمیة للقانون الدولي الانساني و القانون الدولي لحقوق الاسان  20القرن 

كل من یوغسلافیا و رواندا فكانت  وما نجم عنھ من ارتكاب جرائم الابادة الإنسانیة و جرائم الحرب في
و العمل بھ، و بالفعل تم النص علیھ في النظام الاساسي للمحكمة  المبدأھذا  لتأكیدھناك ضرورة ملحة 

م حیث اكد النظام الاساسي 1994 م و المحكمة الدولیة لرواندا عام1993  الدولیة الجنائیة لیوغسلافیا لعام
 28 )2(الطبیعیین للأشخاصفردیة للمحكمتین المسؤولیة الجنائیة ال

 للأفرادتبعات تقریر المسؤولیة الجنائیة الدولیة : ثانیا 

التساؤل حول مسؤولیة الدولة التي یتبعھا الفرد  للأفرادتثیر مسالة تقریر المسؤولیة الجنائیة الدولیة 
للمسؤولیة الجنائیة عن ھل ان تحمل الفرد الطبیعي .و جریمة دولیة أالذي تقررت مسؤولیتھ عن انتھاك 

 الجرائم في القانون الدولي الجنائي یعني اعفاء الدولة من المسؤولیة عنھا ؟

فراد دائرة المساءلة الدولیة الجنائیة جاءت بسبب جسامة تلك الافعال لأدخال اإن ألى إذھب البعض 
العلیا و انتھاك للمصالح ھدار للقیم إالموجھة ضد نظام القانون الدولي وما تحدثھ تلك الافعال من 

ن المسؤولیة الدولیة تظل بجانب المسؤولیة الجنائیة إالإنسانیة الجدیرة بالحمایة الجنائیة ، ومن ثم ف
 )3.( للأفراد

في A/RES/56/83)(المتحدة بموجب قرارھا  للأممكده مشروع الجمعیة العامة أوھو ما 
جھزتھا او الاشخاص أصرفات الصادرة عن و الذي قرر مسؤولیة الدولة عن كل التم 12/01/2001

فراد في جھاز لأالذین یتصرفون باسمھا و لحسابھا ، ومن ذلك مسؤولیة الدولة عن الجرائم التي یرتكبھا ا
سعت من نطاق مسؤولیة الدولة عن ن المادة السابقة من المشروع وأالقوات المسلحة و الجدیر بالذكر 

م  1977ول لعام لأضافي الإمن البروتوكول ا 91كبر مما ورد في المادة أعمال قواتھا المسلحة بصورة أ
عن كافة  ولامسؤیكون ..."ن الطرف النزاع أم الذي كان یعتبر 1949الملحق باتفاقیات جنیف عام 

 "شخاص الذین یشكلون جزء من قواتھا المسلحة لأعمال التي اقترفھا الأا

التي تتضمن في .عمال غیر المشروعة لأدولة عن امن مشروع مسؤولیة ال 07لى جانب المادة إ
فراد قواتھا المسلحة حتى بصفتھم أفعال التي یرتكبھا لأعن جمیع ا ولةمسؤن الدولة تكون أفحواھا 

ثناء فترة أرض محتلة أي جندي في أالجنسیة التي یمارسھا  عتداءاتلااالسرقة و : الشخصیة مثل 
جھزة الدولة تمارس أن الجنود فئة خاصة من فئات ألى إجازة  ، وتدبیر المسؤولیة المطلقة یستند لإا

نھم یتصرفون باسم الدولة و تحت أكبر مما تمارسھ على الموظفین الاخرین ،كما أعلیھا سیطرة 
ل على و العمأعدو برعایا ال الاحتكاكفقط  ھمبإمكانبصفتھم الشخصیة لم یكن  وأنھمتوجیھاتھا ، 

مسؤولیة مزدوجة ، فھناك المسؤولیة  فإنھاما طبیعة مسؤولیة الدولة عن الجرائم الدولیة ، أ29 )4(.أرضھ
وفقا لقواعد المسؤولیة الدولیة ، تتحمل مسؤولیة . المدنیة حیث تتحمل الدولة تبعة العمل غیر مشروع 

محمیون مسؤول عن المعاملة  طرف النزاع الذي یكون تحت سلطتھ اشخاص:" على ما یلي  29تنص في مادتھا  1949اتفاقیة جنیف لعام  -)1(
 ."  التي یلاقونھا من ممثلیھ ، بغض النظر عن المسؤولیة الشخصیة التي من الممكن ان یتعرض لھا

 144، ص  2004عبد الله علي عبو سلطان،دور القانون الجنائي في حمایة حقوق الانسان ، رسالة دكتوراه ، جامعة الموصل ، سنة .د -)2(
  54الجنائیة ، المرجع السابق ،ص محمد خالد ،مسؤولیة الرءساء و القادة امام المحكمة الدولیة  خالد-)3(
 146المرجع السابق،ص، دور القانون الجنائي في حمایة حقوق الانسانعبد الله علي عبو سلطان ، .د -)4(
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تبعتھا الفرد الطبیعي الذي قام ن المسؤولیة الجنائیة یتحمل أجرامي ، في حین لإالضرر عن الفعل ا
ساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لأن النظام اأخر لا بد من القول بآومن جانب . )1(بارتكاب الفعل الجرمي

من النظام الاساسي  25/04خر على مسؤولیة الدولة عن الجرائم الدولیة فقد ورد في المادة الآكد ھو أقد 
 :للمحكمة

النظام الاساسي یتعلق بالمسؤولیة الجنائیة الفردیة في مسؤولیة الدولة بموجب ي حكم في ألا یؤثر " 
  ."القانون الدولي 

– للأفرادالمسؤولیة الجنائیة   ففي نظام روما الاساسي الخاص بتشكیل المحكمة الجنائیة الدولیة تبني
دفع التعویضات عن  في نطاق القانون الجنائي الدولي حیث تنحصر مسؤولیة الدولة في –دون الدول 

 .عمالا لقواعد القانون الدولي إلیھا بجنسیتھم ، إشخاص المنتمین لألى اإالجرائم التي تستند 

المسؤولیة الجنائیة للدول ، وھو ما كان ینادي بھ البعض خلال  مبدأصراحة على  تفاقیةلاافلم تنص 
العقابیة للدول لاعتبارات قانونیة الذي نادى بعدم المسؤولیة  الرأي، فقد انتصر  2.ع.محاكمات الح

ولغاتھم ، مع ضرورة  بأشخاصھموعلمیة ، وتقرر حصر ھذه المسؤولیة في نطاق الاشخاص الطبیعیین 
 .لیھمإفلات من الجرائم المنسوبة الإلى إعدم منحھم حصانات تؤدي 

 تقریر مسؤولیة القادة والرؤساء : الفرع الثاني 

فعال التي قد یرتكبھا لأعلى صعید القانون الدولي الجنائي عن ا ولةؤمسن الدولة تكون أنا بیّ 
شخاص الطبیعیین التابعین لھا و العاملین باسمھا و لحسابھا و تكون مسؤولیتھا في ھذه الحالة لأا

مسؤولیة مدنیة لا تتعدى جبر الضرر المترتب عن فعل الاشخاص الطبیعیین الذین یخضعون بدورھم 
 30 .و العقابیة أة لى المساءلة الجنائیإ

في القانون الدولي غالبا ما تقرر في مواجھة القادة  للأفرادن المسؤولیة الجنائیة أومن الجدیر بالذكر 
داء أو العاملین في أوامر بصفتھم زعماء الدولة لأولئك الذین یتخذون القرارات و اأو الرؤساء ، وھم أ

لحقوق الانسان و حریاتھ  نتھاكاتلااوامرھم تلك الجرائم الدولیة و أساسیة ، فیترتب على لأخدماتھا ا
من خلال  إلان تتحقق في الغالب أالقادة والرؤساء لا یمكن  ھؤلاءثارة مسؤولیة إن أومما لا شك فیھ .

ن ألیھم ،فلیس لضحایا العدوان أزمة لأالدول المنتصرة التي تلاحق مرتكبي الجرائم منھم و توجھ تھم ا
سي التي تعرضت لھا البشریة على مر العصور ھي آلاحقة بصورة مؤثرة و قد كانت الموا ھذه المیباشر

بریاء غالبا لأعن المجازر التي یتعرض لھا ا ولینالمسؤو الزعماء أالسبب في التفكیر بمحاكمة القادة 
نابلیون في لى تحقیقھ الدول المنتصرة على إومن السوابق التاریخیة في ھذا الخصوص ھو ما سعت .

رفض العیش بسلام  لأنھم و یعتبرونھ شخصا طریدا ومحروما من حمایة القانون 1815مؤتمر فیینا عام 
یضا التي أعاما و من السوابق  14شعلھا مدة أو لما تسبب فیھ من دمار و خراب و حروب  طمأنینةو 

الحرب التركیة  عندما نشبت 20ن محاكمة مجرمي الحرب ما حدث في بدایة القرن أتذكر في ش
یطالیین فتقرر لإجھاز على الجرحى من الجنود الإم و ارتكب الطرابلسیین جریمة ا1912یطالیة عام لإا

قضاء دولي للمعاقبة على الجرائم التي ترتكب  لإنشاءن اول فكرة إما على  الصعید الفقھي فأ.اعدامھم 
م حیث اصطدم ھذا الاقتراح 1872عام " مونییھ"ضد قانون الشعوب كانت من قبل الفقیھ السویسري 

لى معھد إخرى أم بفكرة 1895عام " مونییھ"بمعارضة لتجاھل الاختصاص القضائي الوطني و عاد 
ن تختص المحكمة الدولیة بمھمة التحقیق و أو اقترح  "كامبروج"القانون الدولي في دورتھ في 

 تفاقیة لاھاي الثانیةإعتبار إو یمكن  .أیضااحا ن اقتراحھ لم یلق نجألا إلى جانب المحاكمة إ ستجوابلاا

الجنائیةالتي تتحدث عن المسؤولیة الدولیة المدنیة والمسؤولیة الدولیة  3راجع ص  -)1(   
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اء محكمة دولیة تختص في النظر شنإللمحاكم الدولیة حیث نصت على  ول من مھدأم 1907عام عشر 
ن ھذه أ إلاولى لأخرى تابعة لدولة السفینة غیر السفینة اأسفینة من قبل سفینة  بأسربالشؤون الخاصة 

 .المحاولة لم یكتب لھا النجاح 

لجنة المسؤولیات التي شكلھا المؤتمر التمھیدي  بالأكثریةاقترحت  1.ع.م وعقب ح1919في عام 
ھمل أللسلام ، محاكمة مجرمي الحرب بواسطة قضاء جنائي دولي لكن بمعارضة الوفد الامریكي 

انیا في لمأامبراطور " غلیوم الثاني"خرى تم تشكیلھا من الحلفاء لمقاضاة أالاقتراح و حل محلھا محكمة 
ن التھمة أ ىلإلم یتم تسلیم المتھم استنادا  نھأ إلا 277لیھا المادة إشارت أذلك الوقت و ھي المحكمة التي 

لى ذلك في معاھدة تسلیم صارخ ضد الاخلاق الدولیة ،ولم یكن منصوصا ع عتداءالیھ تشكل إالموجھة 
 .المجرمین

رھاب و الثانیة بشان محكمة لإن اأولى بشلأتم توقیع اتفاقیتین في جنیف ا 1937/نوفمبر/16وبتاریخ 
 .تفاق على محاكمة مجرمي الحرب لإتم ا 2.ع.خلال ح رتكبتاالجنایات الدولیة ، وبسبب الفضائع التي 

جراءات حیال معاقبة مجرمي الحرب و إلمانیا النازیة تشاورت الدول المنتصرة لاتخاذ أو بعد انھیار 
محكمة عسكریة دولیة لمحاكمة كبار  بإنشاءم الخاصة 08/08/1945لندن في  تفاقیةالى عقد إھت انت

م و 01/10/1946مجرمي الحرب حیث تمت التفرقة بین طائفتین من مرتكبي الجرائم ، وانتھت في 
ما متھ 21" نورمبرغ"مام محكمة أوقد مثل . عدام لإلى حد اإصدرت المحكمة بعقوبات متفاوتة وصلت أ

 31)1(.اثنین  برأتمنھم بالسجن لمدد مختلفة و  7وعلى  بالإعداممنھم  12حكمت على 

ول حكم لھا بشان أ بإصدارھاحدثت المحكمة الجنائیة الدولیة اختراقا تاریخیا أ 14/03/2012وفي 
سنة  15طفال دون أسنة التي وجدتھ مذنبا بتھمة تجنید و ضم  51البالغ من العمر " توماس لوبانجا"

بشرق جمھوریة  ایتوري"واستخدامھم في المشاركة بشكل فعال في المعارك التي جرت في منطقة 
 ول منأكان حیث  م 13/08/2003م حتى 10/09/2002خلال الفترة مابین  " كونغو الدیمقراطیة

 ویأتي )1(. م17/03/2006لى المحكمة في إشخصیة تتھمھا المحكمة الجنائیة الدولیة ، وقد تمت احالتھ 
جراءات القانونیة التي تعرضت للتعلیق في لإالحكم الذي تم انتظاره طویلا بمثابة تتویج لسنوات من ا

رائھم و مخاوفھم بشكل مباشر أمرة بمشاركة الضحایا في التعبیر عن  لأولحیث سمح .كثر من مناسبةأ
داكاما واحدة  –ي ماكیان مجرد حضور للمحاكمة منھم بولشیر یظلوان أجراءات القضائیة بدلا لإفي ا

شخصیا اما المحكمة في ھذه ضحایا سمح لھم بالاشتراك  5من ضحایا لوبانجا وھي واحدة من 
المتحدة  للأممتحدیدا احال مجلس الامن التابع  2011/فبرایر/26الى ملف لیبیا و في  بالإضافة) 2(.القضیة

ن بتفویض لآوحتى ا 2011/فبرایر/15فترة من الوضع في لیبیا الى المحكمة الجنائیة الدولیة لیشمل فال
نتھاكات الجسمیة و المنھجیة لحقوق لإلى اإمن في قراره بشكل محدد لأشار مجلس اأمستمر و قد 

ن الھجمات المنھجیة واسعة النطاق أالانسان بما في ذلك قمع المظاھرات السلمیة ، وقد اعتبر القرار 
ن مكتب إومنذ ذلك الوقت ف قد ترتقي لمستوى جرائم ضد الانسانیةالتي تقع في لیبیا ضد السكان المدنیین 

صدار مذكرات اعتقال ضد معمر إلى إالمدعي العام للمحكمة الجنائیة الدولیة ظل یجري تحقیقات قادت 
و عبد الله سنوسي )  محتجزا حالیا في لیبیا(القذافي التي انھیت عقب مقتلھ و سیف الاسلام القذافي 

بارتكاب جرائم القتل العمد و جرائم الاضطھاد و جرائم ضد  اتھمواو قد ) في موریتانیامعتقل حالیا (
 )3(الإنسانیة

 :فعال التالیةلأحد اأحیث یعاقب كل من اقترف 

 351،ص1872، سنة4تشریع المقارن،جلمجلة القانون الدولي وا -)1(
 icc-01/04-01/06-2842 I   14/03/2012من نظام روما الاساسي  74حكم بموجب المادة  -)2(
، تصدرھا  2012،ربیع 20راجع ھذه النشرة ،مقتطف من من نشرة مجموعة عمل حقوق الضحایا امام المحكمة الجنائیة الدولیة ، العدد  -)3(

 www.vrwg.org/ACCESS/AR21.pdfمنظمة ریدیس 
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 جرائم ضد السلام -1
 جرائم الحرب -2
 جرائم ضد الانسانیة -3

 من ھذا الفصل  ول تم شرحھم في المبحث الاحیث 

 32من المسؤولیةحصانة الرؤساء : الفرع الثالث 

ن ھناك عرف ألا توجد اتفاقیات دولیة تنظم موضوع حصانة الرؤساء و الحكام من المسؤولیة ، غیر 
 خرینآ ولینمسؤمر لیشمل لأثناء قیامھم بوظائفھم حصانة من المسؤولیة و توسع اأدولي یمنح الرؤساء 

وتطبیقا لذلك رفضت محكمة العدل الدولیة رفع . یمثلون الدولة التي یتبعونھا احتراما لسیادة تلك الدولة 
الحصانة عن وزیر الخارجیة الكونغولي في قرارھا في القضیة المرفوعة من الكونغو ضد بلجیكا 

رئیس جمھوریة "  لوران كابلا"لمحاكمة  1998الطلبات التي تقدمت بھا المنظمات الحقوقیة عام 
بھ في  حتجاجلاان كان یمكن إن الدفع بالحصانة و أتین غیر الكونغو الدیمقراطیة اثناء زیارتھ لتلك الدول

یختلف عندما یتعلق بجریمة دولیة خاضعة  أن الوضع بدإف نلآاالداخلي حتى  نطاق القانون الجنائي
ن تكون وسیلة أنھ لا یعتد بالحصانة ولا یمكن أالجنائي ، فقد بات من المستقر  القانون الدولي لأحكام

فلات إلى إن الحصانة التي تؤدي إ:"و في ذلك یذكر الدكتور شریف بسیوني  من العقاب للإفلات
الشخص من المساءلة القانونیة ھو نتاج للتعارض بین السیاسات و الممارسات المادیة و العملیة التي 

لى تحقیق مصالحھا الخاصة ، و بین متطلبات العدالة التي تعني إتسعى الدول من خلالھا الوصول 
لى تحقیق غرض عقابي ووقائي في ذات الوقت و یضیف إقرار المسؤولیة الجنائیة و التي تھدف إ
نجاز الحقیقي یتمثل في تجاوز الحصانة التي كانت تشكل ستارا جدیدا مفروضا حول فكرة لإن اأیضا أ

 )1(." العدالة الجنائیة الدولیة

الجرائم الدولیة في  من المساءلة عن للإفلاتبالحصانة كسبب  عتدادلااعدم  مبدأعلى  التأكیدفقد تم 
 . ولى في ھذا الصددلأكانت ا" نورمبرغ"مختلف المواثیق الدولیة ، ولعل المبادئ التي اسستھا محكمة 

 اسس المسؤولیة الجنائیة الدولیة و اثر قیامھا: المطلب الثالث 

یفرض واجبات والتزامات على صار من المتعارف علیھ ومنذ زمن لیس بالقریب، أن القانون الدولي 
الطبیعیین عن الانتھاكات الجنائیة  للأشخاصفمقولة المسؤولیة الجنائیة الدولیة . فراد مثلھم مثل الدوللأا

فاعلیة  مثل ھذهِ الانتھاكات وتأمین ارتكابالدولیة المقترفة من جانبھم، لھا أھمیة بالغة في الحیلولة دون 
ذ یقضي القانون الدولي الحدیث بأن یتحمل الاشخاص إ. القانون الدولي الجنائي ومراعاة أحكامھ

ومن ھنا . لى جانب الدول المعنیةإالجنائیة للقانون الدولي  انتھاكاتھمالطبیعیین المسؤولیة الفردیة عن 
اثر قیام المسؤولیة الجنائیة یترتب عن  ساس المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد ؟ وماأنتساءل حول 
 الدولیة للفرد؟
 اسس المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد: الفرع الاول 

  مذاھب تقریر مسؤولیة الفرد الجنائیة الدولیة :أولا 
ما كان المذھب .دولیةمكانیة مساءلة الشخص الطبیعي مساءلة جنائیة إفھذه المذاھب التي بحثت في 

خذت بھ السوابق أالشخص الطبیعي ھو السائد في الفقھ الدولي المعاصر بل  یرى مساءلةخیر الذي لأا
  .الدولیةالتاریخیة و قررتھ المواثیق 

 - )1( M. Cherif Bassiouni , Combating impunity forinternational crimes . 
http//www.lawpac.colorado.Edu/cjielp/bassiouni/2,0,0e / framese 2000 p.409 

 rado.edu/bassiouni/2.0.0e/framese2000.p409www.lawpac.coloانظر ایضا في ھذا الرابط  -
 انظر ایضا في التداعیات السیاسیة لقرار المحكمة الجنائیة اصدار مذكرة توقیف بحق الرئیس السوداني ،دراسة مستقبلیة،مجلة جامعة تكریت -

در ماخوذ من الانترنت  موجیھ حمید زیدان ،المص.السنة الاولى،من اعداد م/ 4/للعلوم القانونیة و السیاسیة ،العدد 
www.iasj.net/iasj?func=fulltext&ald=2063 
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 .حیث تمت الاشارة الى ھذه المذاھب بالتفصیل في المطلب الثاني من المبحث الثاني من ھذا الفصل
القانون الدولي ھي تلك التي شخاص أبالفرد كشخص من  عترافلااكانت الخطوة الحاسمة نحو  فإذا

مم المتحدة و لأباعترافھا بھ كمحل للحقوق و الواجبات الدولیة في میثاق ا 2.ع.اتخذتھا الدول عقب ح
ن الفرد محل الحقوق الدولیة ، أمم المتحدة یقرر في دیباجتھ لأ،فمیثاق ا" طوكیو"و" نورمبرغ"لائحتي 

 .نان ان الفرد محل للحقوق الدولیةمن لائحة طوكیو فتبی 05و المادة " نورمبرغ"من لائحة  06ما المادة أ
و یشترك في ارتكاب فعل یعد أن كل شخص یرتكب أ" نورمبرغ"ول من مبادئ لأا المبدأكما ورد في 

 ن الشخص الطبیعي الذيأللعقاب أي عن ھذا الفعل و مستحقا  ولامسؤجریمة طبقا للقانون الدولي یكون 
وھذا ما .و بصفة مباشرة اما القانون الدولي  مسئولایرتكب فعلا ینتھك بھ قواعد القانون الدولي یكون 

 " نورمبرغ"اكدتھ محكمة 
 لتزاماتلاامسؤولیة الفرد عن انتھاكات  مبدأ "وكیوط"و " نورمبرغ"و كما تقرر منذ صدور لائحتي 

برمت أالدولیة التي  تفاقیاتلااكدتھ العدید من أتفاقي ، فقد و في القانون الإأ الدولیة المقررة في العرف
نھ یخاطب أذ إساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لأھمھا نظام روما اأو حتى یومنا ھذا وكان  2.ع.بعد ح

و تكون المحكمة ھیئة دائمة لھا السلطة ...: " منھ  )1(فراد و لیس الدول فقد نصت المادة لأا بأحكامھ
تمارس ھذه فقد حددت بالضبط على ما  )25/01(ما المادة أ" ... شخاص لأتصاصھا على الممارسة اخ

شخاص الطبیعیین عملا بھذا لأیكون للمحكمة اختصاص على ا:" المحكمة اختصاصھا اذ تنص على 
فراد عن الجرائم المرتكبة ضمن لأما الفقرة الثانیة من ھذه المادة فقد قررت مسؤولیة اأ" ساسي لأالنظام ا

الشخص الذي یرتكب الجریمة تدخل في اختصاص :" ذ تنص على إطار اختصاص ھذه المحكمة إ
 ."ساسي لأعرضة للعقاب وفقا لھذا النظام ا المحكمة یكون عنھا بصفتھ الفردیة و

الجنائیة الدولیة  نتھاكاتلاافراد الذین یرتكبون لأقیام المسؤولیة الجنائیة الدولیة بحق ا تأییدحیث یتم 
 33  )1(.الأفرادمن أالدولیین و لسلم و والأمنحتى لا یفلت شخص من العقاب عما یسببھ من تھدید للسلم 

لى جانب مسؤولیة إیضا قیام المسؤولیة الجنائیة الدولیة بحق الدول أو لكن وفي نفس الوقت نؤید 
لخرقھا التزاماتھا الدولیة  نتھاكاتلااعن  ولةمسؤضا أین الدول لأ –أي مسؤولیة مزدوجة  –فراد لأا

ھذه التبعة  بإلقاءن تتخلص من تبعة المسؤولیة عن تلك الانتھاكات أتجاه المجتمع الدولي ، ولا یجوز 
 34   )2(.ذا ما ثبت فعلیا انتھاكھا لالتزاماتھا الدولیة إفراد لأعلى عاتق ا

 

أن  ومن الجدیر بالذكر وكتأكید على مسؤولیة الفرد ، القرارین اللذین أعتمدھما مجلس الامن بالاجماع بشأن الصومال فقد أعلن المجلس فیھما -)1(
س مجل–صدر القراران بموجب وثیقتي الامم المتحدة (مرتكبي انتھاكات القانون الانساني أو الامرین بارتكابھا یعدون مسؤولین مسؤولیة فردیة 

ونجد مضموناً مماثلاً في بعض القرارات التي اتخذت بالنسبة لنزاعي رواندا .   S/RES/794-1992و  S/RES/814-1993الامن 
-S/RES/1072و S/RES/1012/-1995و   S/RES/978-1995و   S/RES/955-1994و  S/RES/935-1994(وبوروندي

ویضع مجلس ) S/RES/808-1993و  S/RES/787-1992على سبیل المثال  (وبالمثل القرارات المتعلقة بیوغسلافیا السابقة ) 1996
 –لمزید من التفاصیل ینظر . الامن باعتماده لمثل ھذهِ القرارات المسؤولیة الجنائیة على عاتق الافراد الذین ارتكبوا او امروا بارتكاب الانتھاكات

المجلة الدولیة  -القانون الدولي الانساني المطبق في النزاع المسلح غیر الدوليالمسؤولیة الجنائیة الفردیة عن انتھاكات  –توماس جراد ینزكي 
" تادیتش"عن قضیة  38وما بعدھا وكذلك تنظر ص  35ص –اللجنة الدولیة للصلیب الاحمر  – 1998السنة  – 59العدد  –للصلیب الاحمر 

 في قرار محكمة یوغسلافیا السابقة

مدونة الجرائم المخلة بسلم الانسانیة وامنھا بانھ لیس في محاكمة فرد من الافراد عن جریمة مخلة بسلم من مشروع ) 5(تقرر المادة  -)2( 
وجاء في التعلیق على ھذه المادة بأن . الانسانیة وامنھا ما یعفي الدولة من ایة مسؤولیة یرتبھا القانون الدولي عن فعل او امتناع یمكن اسناده الیھا

الحالي المسؤولیة الدولیة للدولة بالمعنى التقلیدي لھذه العبارة النابع من القانون الدولي العمومي ، عن الافعال او  لا یمس مشروع المادة"
وكما اكدت اللجنة من قبل في تعلیقھا على المادة ". الامتناعات التي یمكن اسنادھا الى الدولة بسبب جرائم منسوبة الى افراد وكلاء عن الدولة

ع المواد المتعلقة بالمسؤولیة الدولیة للدول ، فأن معاقبة الافراد الذین ھم وكلاء عن الدولة لا تنفي بالتأكید أعمال المسؤولیة من مشرو) 19(
اذن یمكن ان . الدولیة الواقعة على عاتق الدولة عن الافعال غیر المشروعة دولیاً التي تنسب الیھا في مثل تلك الحالات بسبب تصرف اجھزتھا

لدولة مسؤولة دون ان تستطیع التخلص من مسؤولیتھا بالاحتجاج بملاحقة او بمعاقبة الافراد المرتكبین للجریمة ، ویمكن ان تكون الدولة تظل ا
في النزاع  13/9/1993ومن مراجعة القرار الصادر عن محكمة العدل الدولیة بتاریخ . ملزمة باصلاح الضرر الذي تسبب وكلاؤھا في  حدوثھ

حول تطبیق اتفاقیة الابادة الجماعیة یتبین ان المحكمة كانت ) صربیا والجبل الاسود(ین البوسنة والھرسك وجمھوریة یوغسلافیا الاتحادیة القائم ب
یقضي بالطلب من جمھوریة یوغسلافیا الاتحادیة بالوفاء بالتزاماتھا  13/9/1993واكدتھ في  20/3/1993قد اصدرت أمراً تحفظیاً بتاریخ 

أي ان المحكمة قد خاطبت السلطة السیاسیة الیوغسلافیة ولیس افراداً . الاتفاقیة واتخاذ جمیع الاجراءات ضمن سلطتھا لمنع جریمة الابادة بموجب 
 بعینھم مما یؤكد مسؤولیة الدولة عن افعال الابادة الجماعیة

jjj 
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 الدفع بعدم المسؤولیة :ثانیا 

 :" بأنھابموانع المسؤولیة الجنائیة و تعرف  تسمى یضاأسباب التي تمنع قیام المسؤولیة للفاعل ھي الأ
ذ تجردت من إرادة غیر معتبرة لإفتجردھا من قیمتھا القانونیة و تكون ا للإرادةالاسباب التي تتعرض 

 ". ولمسؤسباب عد مرتكب الفعل غیر لأحد ھذه اأتوافرت  فإذاختیار لإالتمییز و انتفت عنھا حریة ا

و أما فقد  فإذاھلیة الجنائیة و شرط قیام المسؤولیة الجنائیة لأختیار ھما مقومات الإو حریة ا فالإدراك
فقد احداھما یتعذر عند ذاك اسناد الجریمة للشخص الذي فقدھما عند ارتكابھ للسلوك المعد انتھاكا جنائیا 

الجنائیة و قد یكون السلوك الذي ارتكبھ المتھم في ذاتھ جریمة و یشكل  عندھا تمتنع مسؤولیتھ.دولیا 
و  انھ وفي نفس الوقت قد تكتنف اتیان السلوك ظروف إلاانتھاكا جنائیا دولیا لقواعد القانون الدولي 

ملابسات تبرره دولیا بموجب هذا القانون وبذلك یجد المتهم لنفسه سببا قویا یدعوه الى الدفع بانتفاء 
 .مسؤولیته عن ارتكاب السلوك المكون للانتهاك الجنائي الدولي 

من نظام  31ن المادة أ إلاسباب عدیدة  ومشابھة لما ورد في التشریعات الجنائیة الداخلیة لأفھذه ا
التي  للأسبابول من قرر صراحة كحكم دولي و كقاعدة قانونیة دولیة أو الذي یعد  –ساسي لأروما ا

 : ھمھا أسباب ومن لأالتي بینت ھذه ا الأفرادتمنع المسؤولیة الجنائیة الدولیة عن 
 العاھة العقلیة: اولا 

 –الجنون  –یقصد بھا جمیع ما یصیب العقل من علل مخلة بوظیفتھ و ھي بھذا تضم الى مدلولھا 
العقلیة في المستوى الذي لا وكل افة اخرى تصیب العقل كالتخلف العقلي الذي یتوقف فیھ نمو القدرة 

 . یؤھل المصاب في الادراك كلیا 
ومما یلاحظ على نص ھذه  )1(. ساسي على ھذه الحالةلأمن نظام روما ا )أ/31/01(وقد نصت المادة 

بھا في  عتدادلاامراض ، بحیث یمكن صابة بھذه الأثر المترتب على الإلأنھ یرتكز على معیار اأالمادة 
كثر من تركیزه على أختیار لدى الجاني ،و حریة الإأدراك ذا كانت تعدم الإإمنع قیام المسؤولیة الجنائیة 

صابة الجاني بعاھة عقلیة لا إن ھذا النص لو یبین حكم أفضلا عن " و النفسيأالعقلي "شكال المرض أ
التي عدتھ عذرا  –قوانین الجنائیة الداخلیة كما ھو في ال –لدیھ كلیا بل تضعفھا  ختیارلاادراك او لإتعدم ا
مر متروك للسلطة التقدیریة للمحكمة عند لأن مثل ھذا اأمما یفسر معھ اتجاه نظام روما في .مخففا 

دنى دون لألى حدھا اإفرض العقوبة كونھا من الظروف القضائیة التي تعتمدھا المحكمة بالنزول بالعقوبة 
 .ذ لا عذر مخفف من دون نصإعذار القانونیة المخففة للعقاب لعدم النص علیھا لأمكان عدھا من اإ

 حالة السكر : ثانیا 
عمالھ المعتادة بالطرائق أنسان غیر قادر على مزاولة لإالحالة التي یكون فیھا ا:"  بأنھیعرف 

الفرق بین حالة ذا زاد السكر ازداد إو عقاقیر مخدرة ، فأالعادیة نتیجة لتعاطیھ مشروبات كحولیة 
ثیره غرائزه و أشعور السكران بنفسھ و یقع تحت ت نسان سكرانا وبین حالتھ غیر سكران ، فیقللإا

فیندفع وراء احساساتھ و  طباعھ البدائیة بفعل الكحول و المخدر و تضعف فیھ قوة ضبط النفس
 " .شده صار السكران كالمجنون تماماأذ ما بلغ السكر إمشاعره 

 35)2(.ساسي على ذلك لأمن نظام روما ا) ب/31/1(وقد نصت المادة 

الذي  وإنماو المخدرة سببا یمنع المسؤولیة عن متناولھا ، أاد المسكرة واذن لا یعد كل تنازل للم
من دون ھذا الفقھ لا . و كلیھما معاأختیار لإو اأ للإدراكیمنعھا ھو ما یترتب على أي منھما من فقد 

بالاضافة الى الاسباب الاخرى لامتناع المسؤولیة الجنائیة المنصوص علیھا  "من نظام روما الاساسي على انھ ) أ/ 1-31(وقد نصت المادة  -)1(
یعاني مرضاً أو قصوراً عقلیاً بعدم قدرتھ على أدراك عدم ) أ: (في ھذا النظام الاساسي ، لا یسأل الشخص جنائیاً اذا كان وقت ارتكابھ السلوك 

 "ما یتمشى مع مقتضیات القانونمشروعیة أو طبیعة سلوكھ أو قدرتھ على التحكم في سلوكھ ب
في حالة سكر مما ) ب. (لا یسأل الشخص جنائیاً اذا كان وقت ارتكابھ السلوك… " :من ھذا النظام على انھ) ب/31/1(ونصت ایضا المادة  -)2(

القانون ، ما لم یكن الشخص یعدم قدرتھ على أدراك عدم مشروعیة او طبیعة سلوكھ او قدرتھ على التحكم في سلوكھ بما یتمشى مع مقتضیات 
قد سكر بأختیاره في ظل ظروف كان یعلم فیھا أنھ یحتمل أن یصدر عنھ نتیجة للسكر سلوك یشكل جریمة تدخل في أختصاص المحكمة أو 

 ." تجاھل فیھا ھذا الاحتمال
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،مع وجوب معاصرة ھذا الفقد لارتكاب  لأحدھماو أن كان متناولا لھما أالمسؤولیة عن الجاني وتمتنع 
 36 . السلوك المعد انتھاكا جنائیا دولیا

 حالة الاكراه: ثالثا 
ن یتصرف ألى درجة كبیرة عن إو تقیدھا أرداة الشخص إن تشل أنھا أقوة من ش:"  بأنھكما عرف 
ساسي على ذلك حیث تضمنت في مجملھا لأمن نظام روما ا )د/31/1(و قد نصت المادة  ." وفقا لما یراه
 )1(.كراه المادي و المعنوي لإعلى نوعي ا

المتحدة في تقریرھا عن مشروع تقنین الجرائم ضد  للأممھذا وقد اعترفت لجنة القانون الدولي التابعة 
كراه وسیلة دفاع لى عدّ الإإالعام المستمد من العمل بعد الحرب یتجھ  الرأيان :"نسانیة من الإأالسلام و

خرى أمتى كان الفعل قد ارتكبت لتفادي خطر حال جسیم لا یمكن اصلاحھ و لیس ثمة وسیلة 
بالنظر الى شخص مرتكب الفعل والظروف  أيسس الشخصیة كراه على الأان یقدر الإ ورأتلدرئھ،

ب من شخص التضحیة بحیاته و تحمل نه لا یوجد قانون یتطلأیر على كد التقر أحاطت به وقد أ التي
 ."لام جسمیة لتجنب ارتكاب الجریمة آ

 على لأالرئیس ا لأوامرالامتثال  :رابعا 
بین كل من مندوبي  1945برزت خلافات شدیدة حول ھذا الموضوع منذ مؤتمر لندن الذي عقد في 

تفاق علیھ لإبان تفاوضھم على تنفیذ ما تم اإتحاد السوفییتي و فرنسا و ذلك لإأ و المملكة المتحدة و ا.م.الو
 : الشأنبھذا  رأیینفي مؤتمر موسكو من محاكمة مجرمي الحرب حیث ظھر 

مر الرئیس الذي یجب طاعتھ بموجب القانون الداخلي یعد سببا لنفي ألى تنفیذ إالاول  الرأيیذھب 
و ضرورات النظام ألى مقتضیات إھذا  رأیھمون الدولي و یستندون في یضا في القانأالمسؤولیة الجنائیة 

ن المرؤوس یكون أكما .العسكري الذي لا یتصور قیامھ دون طاعة كاملة من المرؤوسین تجاه الرؤساء 
ن لأاوامر رئیسھ ، فضلا عن ان التسلیم بھذه الحالة لا یقوض بنیان القانون الدولي  بإطاعةمكرھا 

 .مر الغیر مشروعلأصدر اأالجنائیة ستظل قائمة على عاتق الرئیس الذي  الدولیةالمسؤولیة 
مر الرئیس الذي تجب طاعتھ سببا لنفي المسؤولیة أنھ لا یعد تنفیذ ألى إالثاني فیذھب  الرأيما أ

للفرق في القانون الداخلي لا یلزم القانون الدولي بھ  المبدأن اقرار ھذا الجنائیة في القانون الدولي لأ
حكام و قواعد أن القاعدة السائدة في القانون الدولي ھي تغلیب الواضح بین القانونین من جھة ، ولأ

لة صماء تنفذ من دون تفكیر ما آخرى ، فالمرؤوس لیس أالقانون الدولي على القانون الداخلي من جھة 
لیھ إمر الصادر لأتھ تفحص ادراك و من واجبالإنسان لدیھ ملكات الوعي و اإوامر ، بل ھو أتلقاه من 

ذا ثبت لھ توافقھ مع القانون فضلا على انھ شخص من اشخاص القانون إ إلان لا یقدم على تنفیذه أو
الدولي كما الرئیس تماما لذا یقع علیھ واجب تنفیذ جمیع الالتزامات التي یفرضھا القانون الدولي بشكل 

الرئیس ان تكون لھا قیمة انونیة و تبقى على  لأوامرمباشر من دون توسط الرئیس بینھما ، فلا ینبغي 
 37 .صفتھا غیر المشروعة 

و قد انتھى مندوبي الحلفاء في مؤتمر لندن الى تقریر المسؤولیة الجنائیة لمرتكب الفعل المجرّم حتى 
تنفیذ امر الرئیس  مبدأوان كان ھناك امر من الرئیس الذي تجب طاعتھ بتنفیذه و لكن ھذا لا یعني ان 

المعنوي  للإسنادالذي تجب طاعتھ لیس لھ قیمة قانونیة ، بلا انھ یعد عند توافر الشروط المعینة سببا نافیا 
  )2(.فلا تقوم المسؤولیة و لا یقوم العقاب 

و تطویر القانون الجنائي المقدم لمؤتمر جمعیة  لإصلاحو ھذا ما ورد في تقریر اللجنة الدولیة 
 امر الرئیس:"م و الذي بین ان 1942/یولیو/15م و الذي تم اقراره في 14/11/1941في " مبردجك"

اذا كان السلوك  –د  -: لا یسأل الشخص جنائیاً اذا كان وقت ارتكابھ السلوك"من نظام روما الاساسي على ) د/1-31(وقد نصت المادة  -)1( 
المدعى انھ یشكل جریمة تدخل في اختصاص المحكمة قد حدث تحت تأثیر إكراه ناتج عن تھدید بالموت الوشیك أو بحدوث ضرر بدني جسیم 

ذلك الشخص أو شخص آخر ، وتصرف الشخص تصرفاً لازماً ومعقولاً لتجنب ھذا التھدید، شریطة الا یقصد الشخص ان  مستمر أو وشیك ضد
آخرى خارجة أو تشكل بفعل ظروف ) 2(صادراً عن أشخاص آخرین ) 1: (ویكون ذلك التھدید. یتسبب في ضرر أكبر من الضرر المراد تجنبھ

."عن إرادة ذلك الشخص  
  26-17ق لمان حسین العبیدي، المرجع الساببشرى س. د -)2(
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من  3338حیث نصت على ذلك ایضا المادة ." التمسك بھ اذا كان ظاھر المخالفة للقانون  لا یمكن
 )1(.روما الاساسي  نظام

 الدفاع الشرعي: خامسا 
الاحتجاج بالدفاع الشرعي اذ ما ارتكب انتھاكا جنائیا دولیا ،كارتكابھ انتھاكات  بإمكانھان الفرد 

لقوانین الحرب و عاداتھا اذا ما كان في حالة دفاع شرعي و قد عد نظام روما الاساسي دفاع الفرد عن 
ا حیث اورد ھذ) ج/31/1(نفسھ او عن غیره سببا من اسباب امتناع المسؤولیة و ذلك بموجب المادة 

الدفاع الشرعي اشتراك شخص في عملیة دفاعیة تقوم  بأحكامالنص حكما في اخره استثنى من الشمول 
بھا قوات لا یشكل في حد ذاتھ سببا لامتناع المسؤولیة الجنائیة و ھذا الحكم یشكل قیدا على القواعد 

یكتنف فعل الفاعل الاصلي العامة للقانون الجنائي الداخلي و القاضیة بشمول الشریك بسبب التبریر الذي 
، فضلا على عدم وجود ما یبرر ھذا الاستثناء و قد طرحت مسالة غایة الاھمیة على مجموعة من 
اساتذة القانون الدولي مفادھا ھل تقبل قواعد المسؤولیة الدولیة حالة الدفاع الشرعي كسبب لتبریر جریمة 

الاجابات  دیفیدایریك "و لقد لخص البروفیسور  العدوان او جریمة الابادة الجماعیة او جریمة الحرب؟
ان الحرب العدوانیة الجریمة  قواعد القانون والتعامل الدولیین یعد"  نأبالتي قدمت عن ھؤلاء الاساتذة 

الكبرى ، ولا یمكن قبول أي مانع من موانع المسؤولیة الجنائیة لمرتكبھا كما ان الجرائم ضد الانسانیة 
یمكن قبول الدفاع الشرعي كدافع من دوافع المسؤولیة الجنائیة فیھا لأن ھذهِ الجرائم وجرائم الحرب لا 

تتطلب ركناً معنویاً خاصاً لا یمكن الجمع بینھ وبین الدفاع الشرعي ، اذ ان الدفاع الشرعي ناجم عن 
" Jus in bello" ولیس من قانون الحرب" Jus Contra bellun"  قانون مناھضة الحرب

ان مانع الدفاع الشرعي بصدد جریمة العدوان والجرائم ضد الانسانیة وجرائم الحرب كما ورد وعلیھ ف
 )2( ". لا یتفق وقواعد القانون الدولي ویمكن استغلالھ لتبریر ھذهِ الممارسات الأساسيفي النظام 

و التي نجد ان الاخذ بھا على نطاق واسع یشكل خطورة  للأفرادھذه ھي اسباب الدفع بعدم المسؤولیة 
لذا نرتئي التقیید منھا بل وعدم  بل و انتھاكا جسیما للحقوق التي قررت قواعد القانون الجنائي حمایتھا

 الجماعیة و الجرائم الانسانیة و جرائم كالإبادةالاخذ بھا في الانتھاكات التي تعد ذات خطورة جسیمة 
ما  بأكملھاھذه الانتھاكات على شعوب  لتأثیریما یتعلق بالانتھاكات ضد حقوق الطفل الحرب لاسیما ف

 .لحمایتھا و حفظ السلام و الامن الدولیین فیھا  إلاوجد القانون الدولي 
 اثر قیام المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد : الفرع الثاني 

وجوب معاقبتھ جزاءا على ما ارتكبھ من  یترتب على قیام المسؤولیة الجنائیة الدولیة قبل الفرد
أي قانون سواء دولي  –انتھاكات جنائیة دولیة ، فالجزاء ھو الركیزة الاساسیة التي یرتكز علیھا القانون 

في الزامھ و اتصافھ بالوضعیة كتعبیر اصطلاحي عن واقع السریان الفعلي الملزم ، فلا  –ام داخلي 
اءلة خیر وادع للجناة ،ولعل انجح طریقة للتصدي للسلوك الاجرامي و وتعد المس. الزام من دون الجزاء 

حمایة الابریاء ھي بث الخوف في نفوس الجناة من احتمال اكتشاف امرھم او في نفوس الغیر ممن 
 .تراودھم نفسھم لارتكاب الانتھاكات 

رتكاب أي شخص لجریمة من الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة افي حالة  -1":من نظام روما الاساسي فتنص على ) 33(اما المادة  -)1(
لأمر حكومة أو رئیس ، عسكریاً كان أو مدنیاً عدا في الحالات  امتثالا، لا یعفى الشخص من المسؤولیة الجنائیة اذا كان ارتكابھ لتلك الجریمة قد تم 

 : التالیة

 . اذا كان على الشخص التزام قانوني بإطاعة أوامر الحكومة أو الرئیس المعني) أ(

 اذا لم یكن الشخص على علم بأن الامر غیر مشروع ) ب(

 .اذا لم تكن عدم مشروعیة الامر ظاھرة) ج(

 تكون عدم المشروعیة ظاھرة في حالة اوامر ارتكاب جریمة الابادة الجماعیة او الجرائم ضد الانسانیةلاغراض ھذه المادة، -2

بغداد  ،دار القادسیة للطباعة ،منشورات مركز البحوث القانونیة،أثر العاھة العقلیة في المسؤولیة الجنائیة،ضاري خلیل محمود. د -)2(
 وما بعدھا 175في ص  و لمزید من التفاصیل انظر 176ص.1982،
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ذین ینتھكون قواعد وكلما زاد شجب الاعمال الانتقامیة زاد الاصرار على ضرورة معاقبة الافراد ال
القانون الدولي ، وقد نصت العدید من المواثیق الدولیة على ضرورة بل وجوب المعاقبة ،فعلى سبیل 

ق و اتفاقیة یالمثال الاتفاقیة الخاصة بتجارة الرقیق الابیض و اتفاقیة الغاء الرقیق و اتفاقیة الغاء الرق
و اتفاقیة منع ابادة الجنس البشري و اتفاقیات " فرساي" تحریم تجارة المطبوعات المفسدة و معاھدة 

م كل ھذه الاتفاقیات و غیرھا تقرر وجوب معاقبة الاشخاص الذین یرتكبون الانتھاكات 1949جنیف سنة 
الجنائیة الدولیة المنصوص علیھا فیھا الا ان ھذه الاتفاقیات لا تحدد و لا تبین نوع العقوبة و انما فقط 

 39 )1(.الاتفاقیة في المعاقبة و تحدیدھا تشیر الى سلطة اطراف 
 .اما عن نظام الجزاءات فتم التطرق الیھ في المبحث الاول من الفصل الثاني بالتفصیل 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .وما بعدھا  120ص -1984–مصر –أسكندریة  –دار المطبوعات الجامعیة  –احكام القانون الدولي  –محمد منصور الصاوي . د -)1(
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  *خاتمة*
قواعد القانون الدولي لحقوق الانسان التي ترتب حقوقا للافراد ، وبفرض  سبق ان  مما یستخلص

 .خرق الافراد لقواعد ھذا القانون وبالتالي اخضاعھ للمسؤولیة الدولیة التزامات في حالة 
تقف التیارات المعاصرة موقفا مؤیدا للاعتراف بالشخصیة القانونیة الدولیة للافراد في حدود ھذه 
الشخصیة بعبارة اخرى ھل شخصیة الفرد توازي شخصیة الدولة ؟سؤال خطیر في الحقیقة لكن ان كان 

ر بالشخصیة الدولیة للفرد ، وما تحصل علیھ الفرد الیوم من وضع بحكم المركز القانوني قد تم الاقرا
الذي یحتلھ الیوم ، فھذا لا یعني ان نوازي بین الشخصیتین لان الفارق بینھما لا ینبغي تجاھلھ كما ان 

امكانیة  الفرد في ظل القانون الدولي لحقوق الانسان لھ شخصیة دولیة محودة النطاق و ذلك لعدم
المساواة بین شخصیة أي كیان سیاسیة ، ویرجع لذلك ربما لاستمرار ظاھرة سیادة الدول ومن الملاحظ 
لاحكام القانون الدولي العام لحقوق الانسان تشیر دوما في العمل لتعزیز و احترام الكرامة الانسانیة 

وق الانسان كقضیة دولیة ، واعتبار للافراد ، والشعوب ، ولا یمكن التسلیم بذلك من غیر الاعتراف بحق
 .الفرد احد اشخاص القانون الدولي 

 المذنبین الطبیعیین الأشخاص أن مؤداه حكما یتضمن المعاصر الدولي القانون وانطلاقا من ھذا فإن
 لھا بالتخطیط أو العدوان وجریمة الإنسانیة ضد وجرائم الحرب وجرائم السلام ضد الجرائم بارتكاب
 شقھا في الدولة على المسؤولیة ھذه فتقع الدول، جانب إلى المسؤولیة یتحملون لھا والدعایة وتنظیمھا

 النظریة الناحیتین من الجنائیة الدولیة المسؤولیة دراسة كشفت وقد .الجنائي شقھا في الفرد وعلى المدني
 :یلي فیما تتمثل النتائج من مجموعة على والتطبیقیة

 مدة الدولي القانون فقھاء عان النشأة حدیثة فكرة الجنائیة الدولیة المسؤولیة أن البدایة منذ تبین لقد :أولا
 یختص جنائي دولي قضاء بإنشاء وذلك العملي الواقع إلى النظري إطارھا من لإخراجھا طویلة زمنیة

 الدولي المجتمع وسلامة أمن ھدد قد یكون الإجرامیة الواقعة بارتكابھ الذي الدولي المجرم بمساءلة
 .برمتھ
 في الجنائیة للمسؤولیة المقررة القواعد ذات ھي الجنائیة الدولیة المسؤولیة تحكم التي القواعد إن :ثانیا

 العمل مجال في بحذافیرھا المطبقة ھي المتمدنة الدول أقرتھا التي العامة فالمبادئ الداخلي، القانون
 .إثباتھا وطرق بھا المخاطبة والأشخاص الجنائیة الدولیة المسؤولیة لقیام الفقھي الأساس منھا الدولي،

 باعتبارھا جنائیا الدولة مساءلة فكرة من الجنائیین الدولیین والقانون الفقھ موقف استقراء بعد :ثالثا
 بھا الاعتراف لأن النظریة، بھذه الأخذ ویستنكر یستبعد الأرجح الرأي أن إلى التوصل تم معنوي شخص
 المجرم على الجزاء توقیع تستلزم التي الجماعیة بالمسؤولیة للأخذ جدید من الدولیة الجماعة سیعید

 الدولیة العدالة لتحقیق یسعى الذي الدولي المجتمع ومبادئ یتنافى ما وھذا السواء، حد على والبريء
 .الجنائیة

 المسؤولیة فكرة بحث لغرض القانونیین المفكرین كبار جمعت التي الدولیة المؤتمرات أكدت :رابعا
 الدولیة الأشخاص من غیره دون الفرد مساءلة لضرورة الداعي الفقھ رأي رجاحة على الجنائیة الدولیة

 منطقیا یستلزم المسؤولیة بھذه الاعتراف وإن الدولیة، الجریمة ارتكابھ عند وحرة واعیة إرادة لامتلاكھ
 .الدولي القانون قواعد تطبیق یتولى جنائي دولي قضاء وجود

 المسؤولیة أن على تؤكد القضائیة السوابق أو الدولیة المحاكمات من المستخلصة المبادئ إن :خامسا
 الدول ورؤساء والعسكریین السیاسیین القادة أولئك الدولیة، الجرائم منفذي بجانب تطال الجنائیة الدولیة
 وعلى الأصلي الفاعل على تقع ھذه بصورتھا فالمسؤولیة وبالتالي الإجرامي، القرار أصدروا الذین

 .الدولیة الجرائم ارتكاب في مباشرة غیر أو مباشرة مشاركة شارك الذي والمخطط والمحرض الشریك
 المسؤولیة من الأحوال من بحال یعفیھ لا دولة رئیس باعتباره للشخص الرسمیة الصفة إن :سادسا
 قبل من أثبتتھ والذي الدائمة، الجنائیة الدولیة للمحكمة الأساسي القانون في جاء لما طبقا وھذا الجنائیة
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 مرة لأول الأخیرة ھذه نجحت حیث سابقا ویوغسلافیا رواندا لمحكمتي الأساسي القانون في مماثلة أحكام
  میلوسیفیتش سلوبودان " الاتحادیة یوغسلافیا جمھوریة رئیس إلى الاتھام توجیھ في 1999 عام

 2012عام " لوبانجا " ورئیس جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة 
 الدولي القضاء منھ یعاني الذي القصور من نوع عن الجنائیة الدولیة المسؤولیة دراسة كشفت :سابعا

 شرط على موقوف العدوان جریمة بنظر الدائمة الجنائیة الدولیة المحكمة اختصاص جعل حینما الجنائي
 ما وھذا الجریمة، بھذه یتعلق فیما اختصاصھا المحكمة تمارس بموجبھا التي الشروط ووضع تعریفھ
 .الجرائم لھذه ارتكابھم رغم العقاب من المسؤولین إفلات سھولة عنھ ینجر

 
 النظر وجھات اختلاف وإلى التطبیق صعوبة إلى أدت العام الدولي القانون لقواعد العرفیة الطبیعة إن

 :التالیة الاقترحات إلى خلصت فقد تقدم ما على وبناء .القانون ھذا قضایا من العدید حول
 الأمریكیة المتحدة الولایات تقودھا التي العالمیة الحملة لمواجھة الدول بین التعاون دعم یجب :أولا

 تمارسھا التي والضغوطات التھدیدات مختلف في والمتمثلة الدائمة الجنائیة الدولیة المحكمة لإضعاف
 مع العقاب من الحصانة اتفاقیة على التوقیع رفضت التي الأساسي روما قانون في الأعضاء الدول على

 .المحكمة أمام رعایاھا مثول تمنع التي المتحدة الولایات
 مبدأ مسألة في النظر الجنائیة الدولیة للمحكمة الأساسي النظام واضعو یعید أن ضرورة :ثانیا

 عرقلة نظرنا في یعد ما وھذا الاختصاص، في الأولویة الوطنیة المحاكم یمنح الذي التكمیلي الاختصاص
 .الجنائیة الدولیة العدالة سیر لحسن
 التي استثناء دون العالم دول جمیع في التحقیق لمتابعة دائمة دولیة تحقیق لجان إنشاء على العمل :ثالثا

 تربطھا علاقة أیة وجود استبعاد على التأكید مع الإنسان وحقوق الإنساني الدولي القانون فیھا ینتھك
 الخاصة التحقیق لجان في وقع وأن سبق كما اللجان ھذه لتسییس حتما سیؤدي ھذا لأن الأمن بمجلس
 .سابقا ویوغسلافیا برواندا

 كاللجنة الدولیة والمنظمات الدولي القانون ورجال المتحدة الأمم منظمة بین التنسیق من لابد :رابعا
 القانون قواعد تقنین أجل من الإنسان حقوق ومنظمة الدولیة العفو ومنظمة الأحمر للصلیب الدولیة
 محدد تعریف وضع في الإسراع على علاوة الجنائیة ، الدولیة المسؤولیة قواعد فیھا بما الجنائي الدولي
 .العدوان لمفھوم
 الجنائیة قوانینھا ضمن علیھا والعقاب الدولیة الجرائم قواعد وإرساء إدماج الدول على یجب :خامسا

 المجرمین وملاحقة متابعة عملیات تسھیل أجل من بینھا فیما الفعلي التعاون باب وفتح الوضعیة ،
 .الجنائیة مسؤولیتھم لإثبات الأدلة وجمع وتسلیمھم الدولیین
 أن المنطقي غیر من لأنھ الحصانة مسألة في النظر الدولیة الجماعة تعید أن الضروري من :سادسا
 في الجرائم وأبشع أفظع ارتكبوا الذین الدولیین المجرمین لھؤلاء الممنوحة المكافئة ھي الحصانة تكون
 .الدولیین والسلم الأمن بذلك مھددین الإنسانیة حق

 التوقیع إلى الدول بقیة لدفع الجھد من المزید بدل الجنائي الدولي بالقانون المھتمین على یجب :سابعا
 المسؤولیة قواعد یحدد نظام وجود جدوى ما لأنھ الدائمة ، الجنائیة الدولیة المحكمة إلى والانضمام

 ذلك من أسوء الدولي الوضع إن بل رعایاھا ؟ على یطبق ولا القویة الدول بھ تعترف لا الجنائیة الدولیة
 دولیة ؟ جرائم من تقترفھ ما رغم عقاب دون الدول ھذه تبقى متى فإلى
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 *ملخص*
مجموعة القواعد الاتفاقیة و العرفیة : "یمكن تحدید مفھوم القانون الدولي لحقوق الإنسان بأنھ 

الدولیة والوطنیة ، الرامیة إلى حمایة أرواح الأفراد و صحتھم و كرامتھم و التي تكفل للشعوب و 
جملة من القواعد  : "، أو ھو "الجماعات و الأقلیات عزتھا وكرامتھا في حالات السلم والحرب 

الدولیة الاتفاقیة العرفیة ، والتي یوسع الإفراد و الشعوب و الجماعات استنادا إلیھا ، إن یتوقعوا 
سلوكا معینا من جانب حكوماتھم ، أو یدّعو لأنفسھم الحق في مكاسب معینة من تلك الحكومات ، أو 

 " یاق حالات السلم والحربیتوقعوا ذلك السلوك و یدّعوا لأنفسھم تلك المكاسب معا في س

ومن ثم فان نقطة الانطلاق في فھم القانون الدولي لحقوق الإنسان ، ھو توفر حقوق عامة تمتلك لأي 
حقوق " و بعبارة أخرى فانھ یتوقف على وجود  )كالحق في العیش مثلا( إنسان أیا كان في كونھ إنسان 

التي یمتلكھا الإنسان في كونھ إنسان من جراء  و ھي تلك الحقوق"  الحقوق الطبیعیة" أو "  الإنسان
 طبیعتھ البشریة و كرامتھ الإنسانیة ، وبغیر ارتباط بالقوة الصادرة عن حكم أیا كان

شھدت الحضارة الإنسانیة تحولات تاریخیة كبیرة و نجحت في إقامة المؤسسات القضائیة الدولیة ، و 
تضع حدا لطغیان الإفراد في ارتكاب الجرائم بحق الإنسانیة في إرساء قواعد المسؤولیة الدولیة الجنائیة ل

،و بھذا یكون المجتمع الدولي قد قطع في السنوات القلیلة الماضیة خطوات حاسمة و سریعة في مجال 
المسؤولیة الدولیة الجنائیة خاصة بعد اعتراف القانون الدولي المعاصر بالفرد و اعتبره موضوع من 

 .ي العام  واھتم بالحقوق و الالتزامات التي رتبھا علیھ القانون الدولي مواضیع القانون الدول

و  2.ع.في حقیقة الأمر لم تظھر المسؤولیة الدولیة الجنائیة للوجود بصورة عملیة إلا في إعقاب ح
ھذا لا یعني على الإطلاق انھ لم تكن ھناك محاولات ومبادرات دولیة لإرساء قواعدھا من قبل و تعد 

لارتكابھ العدید من الانتھاكات الصارخة  –إمبراطور ألمانیا السابق " غلیوم الثاني " محاكمة  محاولة
 .لمبادئ الأخلاق و قدسیة المعاھدات خیر مثال على ذلك 

من ھذا المنطلق تعتبر فكرة المسؤولیة الدولیة فكرة حدیثة النشأة مقارنة بالمسؤولیة الدولیة المدنیة ، 
تھا العامة في طور التكوین ولم تترسخ بعد كنظیرتھا في القانون الجنائي الداخلي لذلك ما زالت نظری

لذلك عند دراستھا لا یمكن أن تعزل عن إطار ھذه الأخیرة ، فالغموض یكتنف العدید من جوانبھا سواء 
لیة من حیث القواعد التي تحكمھا او من حیث المخاطبین بالقواعد الدولیة التي ترتب المسؤولیة الدو

 .الجنائیة او من حیث الاختصاص القضائي المخول بفرضھا 

فقد تأكد المجتمع ضرورة معاقبة المسئولین عن تعكیر صفو السلام العالمي ، فھؤلاء المجرمین الذین 
انتھكوا القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان بارتكابھم أبشع و أفضع الجرائم الدولیة یسالون أمام 

ي الجنائي مھما كانت صفتھم سواء كانوا فاعلین أصلیین أو شركاء أو محرضین أو القضاء الدول
مخططین ، ومھما كانت مراكزھم في دولھم سواء كانوا رؤساء دول أو قادة عسكریین أو مجرد ضباط 

 .أو أشخاص عادیین 

اعتباره الشخص على ھذا الأساس ، فالفرد ھو الشخص الوحید المتھم أمام الھیئات القضائیة الدولیة ب
الطبیعي الذي یوجھ القانون الیھ أوامره و نواھیھ لما لھ من إرادة كاملة وحریة اختیار تمكنھ من التثبت 

 . وإدراك الأمور قبل اقترافھ الواقعة الإجرامیة 
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،ربیع 20للحصول على نشرة مجموعة عمل حقوق الضحایا امام المحكمة الجنائیة الدولیة ، العدد *
 : منظمة ریدیس انظر في ھذا الرابط  ، تصدرھا 2012

(5)- http:// Twww.vrwg.org/ACCESS/AR21.pdf 

 

 ، خاص بالتداعیات السیاسیة لقرار المحكمة الجنائیة إصدار مذكرة توقیف بحق الرئیس السوداني*
م .م السنة الاولى ،من اعداد/4/دراسة مستقبلیة،مجلة جامعة تكریت للعلوم القانونیة و السیاسیة ،العدد

 :وجیھ حمید زیدان للاطلاع علیھ انظر في ھذا الرابط 

(6)- http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=2063 

 

 :للاطلاع على القواعد الاجرائیة و قواعد الاثبات للمحكمة الجنائیة الدولیة انظر في ھذا الرابط *
-)7( http://www1.umn.edu/humanrts/arab/iccprocedure.htm 
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